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 شكر وتقدير

ية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامع 

رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير ، أتقدم بالشكر والتقدير والمحبة إلى الذين 

حملوا أقدس رسالة في الحياة  إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا 

لإسلامي ، أستاذ القانون المدني والفقه اعلي السرطاويذكر أستاذي الدكتور الأفاضل ،وأخص بال

، الذي لم يأل جهدا في تقديم العون والمساعدة في إظهار هذا العمل في في جامعة النجاح الوطنية

 .أبهى صوره

 

، ة القانون ، والدكتور أمجد حسان، عميد كليرم داودكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور أك

جهاد  ، ولا أنسى تقديم وافر الشكر للأستاذ الدكتورن الخاص في جامعة النجاح الوطنيةنو استاذ القا
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 الخطأ السلبي في المسؤولية المدنية
 إعداد

 مجد محمد سليمان عناب
 إشراف

 طاويعلي السر .د
 الملخص

لية المدنيتتة وبينتتت متتن خلالهتتا فيمتتا إذا كتتان هتتذا بحثتتت فتتي رستتالتي هتتذه الخطتتأ الستتلبي فتتي المستتؤو 
، أم أن هتذا الخطتأ أو الامتنتتاع لا ة المدنيتة كمتا فتي الخطتأ الايجتابيالخطتأ يعتد ستببا لقيتام المستؤولي

، الأول هتتتذه الرستتتتالة فتتتتي فصتتتتلين ومتتتتن اجتتتل ذلتتتتك أجملتتتتت  ،عتتتد معتبتتتترا فتتتتي نظتتتر الفقتتتته والقتتتتانوني
الأول عرضت فيه لتعريف  الخطتأ  ،السلبي وفيه مبحثانامة في الخطأ خصصته لدراسة القواعد الع

، كمتتا أوضتتحت متتدى لتفرقتتة بينهمتتاالستتلبي وتمييتتزه عتتن الخطتتأ الايجتتابي وبيتتان القاعتتدة الأساستتية ل
، وفتتي المبحتتث بيتتان موقتتف الفقتته والقضتتاء متتن ذلتتك خضتتوعه للقواعتتد العامتتة فتتي الخطتتأ متتن ختتلال

ا الخطتأ انتته ل بيتتان موقتف الفقتته التذي يتترى فتي هتتذالثتاني درستت فيتته طبيعتة الخطتتأ الستلبي متتن ختلا
وبيتتان موقتتف الجانتتب الآختتر متتن  ،فتتي ذلتتك علتتى أستتس فلستتفية وقانونيتتة يستتتندو  حالتتة عديمتتة الأثتتر،

 . الفقه الذي يرى في الامتناع انه حالة ذات اثر مستندا في ذلك على أسس فلسفية وقانونية أيضا

الخطتتأ الستتلبي وتطبيقاتتته، وذلتتك متتن ختتلال مبحثتتين أمتتا الفصتتل الثتتاني فقتتد خصصتتته لدراستتة صتتور 
وضّحت في الأول منهما صور الامتنتاع متن حيتث كونته امتناعتا مجتردا أم امتنتاع مستبوق بتالتزام ، 

، أمتا المبحتث الثتاني فقتد تناولتت فيته ابترز عليهمتا وبينت موقف الفقه  والقانون من إقامتة المستؤولية
ع عتتن عمتتل متتادي وقتتانوني وامتنتتاع عتتن التعاقتتد ومستتاعدة تطبيقتتات الخطتتأ الستتلبي وتشتتمل الامتنتتا

 .الآخرين 

ونهايتتة وضتتعت خاتمتتة ستتجلت فيهتتا أهتتم النتتتائت والملاحظتتات التتتي أوصتتلني البحتتث إليهتتا وأظهرتهتتا 
 . لمعالجة الموضوع في جوانبه كافة 
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 مقدمة

لية المدنية بشقيها المسؤو  لأن، المسؤولية المدنية من أهم موضوعات القانون المدني تعد         
 ، هي الخطأ ةثلاث العقدية والتقصيرية ترتب التزامات على من يتحملها والمسؤولية تقوم على أركان

 .التي تربط الضرر بالخطأ الحاصل  ، والعلاقة السببية ، الضررو 

مع  ،في السلوك الشخصي يعرف بأنه انحراف وما يعنينا في هذا البحث هو ركن الخطأ الذي
وأخص الفقه الإسلامي  ،الفقهمن  الأن بعض طويلا جدلا أثارهذا التعريف و ، 1هذا الانحرافإدراك 

كان  إذاتنهض  ،وفق نظرهم ،كترث بالخطأ، فالمسؤوليةيلم و  ،ي أقام المسؤولية على الضررذال
، أالمسؤولية على الخطأقام  يذلفقه الفرنسي الل خلافا ،أم لا ئاطاكان الفعل خأسواء  ،هنالك ضرر

 ما يتحققعندفأهمية لعنصر الإدراك بالخطأ،  يعطلم  الفقه الإسلاميف .الضرر والعلاقة السببيةو 
 ،ي أقام المسؤولية على ركن الخطأذالفرنسي ال الفقهيجب جبره وتعويضه، على خلاف  ،الضرر

 .2حتى يعتد بالخطأ الموجب للمسؤولية ،واشترط الإدراك

ماو بإتيان فعل،  إيجابياأن  يكون سلوكا  اإمالسلوك الشخصي للإنسان و       سلبيا  ا  سلوك ا 
وهو الامتناع،   ،مشكلة قيام المسؤولية استنادا إلى خطأ سلبي ظهرتومن هنا  الامتناع عن فعلب

مسؤولية فلا شك حول  ،يجابيا على خطأر الفقه قيام المسؤولية إلا بادئ الأمر لم يتصو  ففي
أو الجرح، ولكن الإشكالية تثور ، كالضرب ،بب فعله الايجابيبس هغير الشخص الذي يلحق ضررا ب

 يترتب عليها ،يقف موقف المتفرج من حادثة ماأو  ،حول مسؤولية الشخص الذي يتخذ موقفا سلبيا
، فهل يمكن مساءلته عن تعويض الضرر الذي لحق نتيجة موقفه السلبي ،بالآخرينضررُ 
 . 3بالآخرين

                                           
 .1222سنة . نشر والتوزيعدار الثقافة لل .عمان  .1ط. مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني: سلطان، أنور  1
: القاهرة. 2ط .1ج  .الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية مرقس، سليمان 2
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 أهمية الدراسة

من خلال تحليل مفهوم الخطأ السلبي  ، لبحث في موضوع الخطأ السلبي في المسؤوليةتنبع أهمية ا
موضوع تعارضت وتضاربت فيه الآراء حتى  وطبيعته وصورة، وتميزه عن الخطأ الايجابي، كونه

من  جعلهذا و وصلت إلى حد عدم الإقرار  بقيام المسؤولية نتيجة الخطأ السلبي أو الامتناع ، 
  امرأ ليس بالهين، و سماتها العامة و تحديد ملامحها  المسؤوليةهذه ات البحث في مقوم

 :مشكلة الدراسة

 يحكم المسؤولية المدنية الناتجة عن خطا سلبي ريعيشفي عدم وجود تنظيم ت ترتكز مشكلة الدراسة
 بهذا الخصوص،المحتدمة  الفقهيةعن الخلافات بنا  ينأى ،وأثارها وحكمهاشروطها  فيهيبين 

تتحدث بإيجاز  فإنها ،أشارت التي إنقلة عدد المراجع التي تشير إلى الموضوع و لإضافة إلى با
المتخصصة في الموضوع فإنها  وأما المراجع ،، لا يلبي حاجة الباحث أو المتخصصغير واف

 . تكاد تكون معدومة

 أسباب اختيار الموضوع  

فان سبب اختيار الموضوع  ،ا الموضوعالباحث في هذ تمن الصعوبات التي واجه رغمعلى ال     
لزامه بتعويض المضرور أم لاالفقهاء بخصوص مسايعود إلى اختلاف  فمنهم من  ، ئلة الممتنع وا 

مثلما تقوم على الفعل  ،ويبني عليه قيام المسؤولية ،يجابيالسلبي يعادل الفعل الاالفعل  يرى أن
لأنه  ،ولا يرى فيها سببا لقيام المسؤولية ،"متناع الا" يتنكر لفكرة الخطأ السلبي  ومنهم منالايجابي 

 ،واحترام قدسيتها ،التي يجب احترامها ،في إقامة المسؤولية على الخطأ السلبي مساس بحرية الإفراد
هذا من الناحية ، تأثر كل جانب منهم إما بالمذهب الفردي أو المذهب الجماعي وسبب ذلك هو

لم ف تناع، فهم طبيعة الامفي  صعوبة نية فان سبب الخلاف هو الأما من الناحية القانو ، الفلسفية
النشاط ب يتساوى لاو ، كونه عدم قيام المسؤوليةينهض سببا لالامتناع  ير جانب من الفقه أن

الخطورة في  اتساع نطاق قيام المسؤولية ، بناء على النشاط السلبي وبعكس ذلك تظهر  ،الايجابي
 .- يقف فيه الإنسان موقف المتفرج الذيك البشري الذي هو احد أنواع السلو  -
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 :الدراسات السابقة 

ن ذلك كان بشكل كثير من الدراسات لموضوع الخطأ السلبي في المسؤولية المدنية ، ولك تتعرض
ومن هذه ، وكان ذلك في أثناء بحثها في ركن الخطأ بصفته احد أركانها موجز ودونما تعمق

 : الدراسات 

الجزء  (المبسوط في شرح القانون المدني) وعنوانهحسن علي  الذنون دكتور للدراسة  -1
 .الخطأ،وتناولت هذه الدراسة ركن الخطأ بمجمله  ،الثاني

وهذه الدراسة تعلقت بالمسؤولية  (جريمة الامتناع) وعنوانهاعبد  دراسة مزهر جعفر -2
 .نيةولكن يمكن القياس عليها إلى حد ما بالنسبة للمسؤولية المد ،الجزائية

 (. الفعل الضار والضمان فيه)دراسة للشيخ مصطفى احمد الزرقا وعنوانها  -3

مسؤولية الممتنع المدنية والجزائية في )الخليلي وعنوانها  إبراهيمدراسة للدكتور حبيب  -4
 .(المجتمع الاشتراكي

 .(المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي)دراسة للدكتور عاطف النقيب وعنوانها  -5

 :سةمنهج الدرا

اتبع الباحث في هذا البحث المنهت التحليلي المقارن من اجل الإحاطة بالموضوع من جميع 
براز، جوانبه السلبي الواردة  بالخطأعبر دراسة تحليلية للنصوص المتعلقة ، سماته وملامحه أهم وا 

وقانون  في كل من القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي ومشروع القانون المدني الفلسطيني 
 . وموقف الفقه الإسلامي منها، حاكمفي ضوء الفقه وقرارات الم، المخالفات المدنية
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 إشكالية الدراسة

بالغير نتيجة فعله أو نشاطه الايجابي  ا  شك حول مسؤولية الشخص الذي يلحق ضرر  لا يثور أي
لبيا أو يقف موقف الذي يعد خطأ، ولكن الإشكالية تثور حول مسؤولية الشخص الذي يتخذ موقفا س

الممتنع  ةلءا غير مباشر في إلحاق الضرر بالغير فهل يجوز مساالمتفرج فيكون موقفه السلبي سبب  
 ؟ عن تعويض الإضرار التي لحقت بالمضرور

 خطة الدراسة

إلى فصلين، عالت الباحث في الفصل الأول الأحكام العامة للخطأ السلبي  هذه الدراسةتقسم 
في  ، وعالتالخطأهذا  ضع لهاماهية الخطأ السلبي وبيان القواعد التي يخ من حيث( الامتناع)

 .الامتناع وتطبيقاته صور الفصل الثاني
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 الفصل الأول

 تحديد الخطأ السلبي

الشخصتتي  الستتلوك وهتتو الفعتتل التتذي يتتترجم إلتتى ستتلوك،و ،الخطتتأ صتتفه تتعلتتق بالموصتتوف 
متتتافعتتتل،  إمتتتا أن يكتتتون ستتتلوكا  إيجابيتتتا  بإتيتتتان  ،للإنستتتان ستتتلوكا  ستتتلبيا  بالامتنتتتاع عتتتن فعتتتل، وهتتتذا  وا 
فإنتتته لا ختتتلاف فتتتي قيتتتام  ،ا  فتتتإن ألحتتتق بهتتتم ضتتترر  ،متتتا يتتتؤثر فتتتي الآختتترين ،  غالبتتتا ،الايجتتتابيالستتتلوك 

، إلا أن الختتتلاف ثتتتار بتتتين الفقتتته فتتتي مستتتألة قيتتتام 1تعتتتويض المضتتترور وجتتتوب، و  مستتتؤولية الفاعتتتل
، إذ في بادئ الأمر لم يتصور الفقه قيام المسؤولية (متناعالا)المسؤولية استنادا  إلى السلوك السلبي 

مستتؤولية الشتتخص التتذي يتختتذ موقفتتا  ستتلبيا ، أو أمتتا إلا علتتى الستتلوك الإيجتتابي كالضتترب أو الجتترح، 
هي متدار  ،2الضررإحداث ويكون موقفه هذا سببا  في  ،أمامه وقعت يقف موقف المتفرج من حادثة

 ؟ عن تعويض الضرر الذي لحق بالآخرين ة الممتنعهل يمكن مساءلف ،الخلاف الفقهي

وكيتف تميتزه عتن ( الامتنتاع)ما هو الخطأ السلبي : في هذا الفصل سيتم الإجابة على السؤال التالي
 ؟ الخطأ الإيجابي، وما مدى خضوعه للقواعد العامة في الخطأ

 الخطأ السلبي  مفهوم : الأولالمبحث 

يتتتزه عتتتن الخطتتتأ يمفهتتتوم الخطتتتأ الستتتلبي، وكيفيتتتة تممتتتن ختتتلال هتتتذا المبحتتتث ستتتيتم توضتتتيح  
الأول تنتتاول : الإيجتتابي، ومتتا متتدى خضتتوعه للقواعتتد العامتتة فتتي الخطتتأ، وذلتتك متتن ختتلال مطلبتتين

متتدى خضتتوع الامتنتتاع  بتتينيوتميتتزه عتتن الخطتتأ الإيجتتابي، والثتتاني ( الامتنتتاع)تعريتتف الخطتتأ الستتلبي 
 .للقواعد العامة في الخطأ
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 :زه عن الخطأ الإيجابيييف الخطأ السلبي وتميتعر : المطلب الأول

الكثير من الجدل بين الفقهاء، فقد صعب على ( الامتناع)أثار موضوع الخطأ السلبي  
، فهم لم يروا في (الامتناع)الكثير منهم التسليم بفكرة قيام المسؤولية على أساس الخطأ السلبي 

فهم طبيعة الامتناع، لهذا  عدموربما يعود الأمر إلى  ،ا  إلا العدم، والعدم لا يُنتت إلا عدمالامتناع 
 .لا بدّ من تحديد المقصود بالامتناع في فرع أول، وتميزه عن الخطأ الإيجابي في فرع ثان

 :تعريف الخطأ السلبي : الفرع الأول

وعلاقة السببية بين  ،والضرر( الخطأ)ي الفعل أركان ثلاثة هتقوم المسؤولية المدنية على  
وقبل  الخطأ السلبي، وخاصةهو ركن الخطأ أ والضرر الحاصل، وما يعنينا في هذه الدراسة الخط

ي ثار فالذي  الكبيرالجدل  من رغمعلى الو  بد من توضيح الخطأ بشكل عام،  توضيح مفهومه لا
لهذا  هتعريفه على أنه الانحراف في السلوك الاعتيادي للشخص مع إدراك أمكنتعريف الخطأ، فإنه 

في الالتزام القانوني المؤدي إلى مراعاة الشخص في سلوكه اليقظة  ، أو الإخلال1نحرافالا
والتبصر حتى لا يضرّ بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك اعتبر هذا خطأ يستوجب المسؤولية 

 .2التقصيرية

أن قوام الخطأ هو الانحراف في السلوك، وهذا السلوك إما أن يكون  :لهذا يمكن القول 
لوكا  إيجابيا  متمثلا  بالقيام بعمل، أو سلوكا  سلبيا  متمثلا  في الامتناع عن القيام بعمل، ومن هنا س

ما، إما أن تكون قيام بعمل ،بشكل عام يتبين أن صور الإلزامات صور من  اء شيء وهي طإع وا 
 .السلوك الإيجابي، أو امتناع عن قيام بعمل، وهي من صور السلوك السلبي

                                           

 .الحديثتة للطباعتة: القتاهرة .لفقه والقضـاءالمسؤولية المدنية في ضوء ا: الشواربي، عبد الحميدو  .الديناصوري، عز الدين -1
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أو التتتتترك، وجميعهتتتتا  ،أو الستتتتلوك الستتتتلبي، الستتتتلبي ألفتتتتاظ مترادفتتتتة منهتتتتا الامتنتتتتاع وللخطتتتتأ  
يتز بتين التترك التذي يفتترض نستيانا  أو يتستخدم للدلالة علتى معنتى واحتد، إلا أن هنتاك متن يترى التم

 .1العمل بوجه عام عدمفهو مقترن بالعمل، وبين الامتناع الذي يعني  ،إهمالا  بمناسبة عمل معين

لتم يُثتر الجتدل لتدى ( الخطتأ الستلبي)، فإن وضع تعريف دقيتق للامتنتاع ا يكن من أمرومهم 
فقهاء القانون الجنائي، فذهب جانب من   فيه أيضا   فتلخفحسب، بل ا وساط فقهاء القانون المدنيأ

هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي ، أو الخطأ السلبي  ،الامتناع إن :الفقه الجنائي إلى القول
يوجتتب القتتانون القيتتام بتته رعايتتة للحقتتوق التتتي يحميهتتا بشتترط أن يكتتون فتتي استتتطاعة الممتنتتع  ،نمعتتي

 .2القيام به

بتل هتو كيتان قتانوني لته وجتوده  ،من التعريف السابق يتبين أن الامتناع ليس عتدما  وفراغتا  و  
ن كتتان الامتنتتاع متتن الناحيتتة الماديتتة ظتتاهرة ستتلبية، فهتتو متتن الناحيتتة  وعناصتتره التتتي يقتتوم عليهتتا، وا 

 .3القانونية ظاهرة إيجابية

أن القتتول بتتأن الامتنتتاع  إلتتى حتتد  متتا صتتحيح، إلاّ  بيمكتتن القتتول أن متتا ذهتتب إليتته هتتذا الجانتت 
هتتو  أو النتيجتتة  متتن الناحيتتة القانونيتتة ظتتاهرة إيجابيتتة قتتول تعتتوزه الدقتتة، فالامتنتتاع متتن حيتتث الأثتتر

إيجابيتة فهتذا قتول غيتر ستديد، فالامتنتاع  هظتاهر  هل أنعلى الآخرين، أما القو  ا  إيجابي، لأنه يترك أثر 
 .في حالة حدوث الضرر لا يظهر أساسا  إلاّ 

حركة  إلى القول أن الامتناع عبارة عن 4فقه القانون الجنائيكما ذهب جانب آخر من  
بذلك و  ،بإنسان معين السكنةتنحصر وظيفتها في ربط الحركة أو  ،قابضة دفعت لها إرادة مانعة
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عضاء للتخلي عن القيام هذا السلوك تابعا  لذلك الإنسان، فتكون هذه الإرادة قابضة للأ يكون
تكون هذه الإرادة دافعة لأعضاء الجسم ، بدلا  من أن (وهذه هي الحالة السلبية)لمطلوب بالسلوك ا

 .للحركة والعمل خارجا  كما في الفعل الإيجابي

اع إرادي عن القيام بحركة عضوية أو عضلية مما سبق يتبين أن السلوك السلبي هو امتنو  
فالامتناع ليس معناه العدم أو الفراغ بل معناه الكف  لذايوجب القانون القيام بها في وقت معين، و 

ما ذهب إليه جانب آخر من الفقه  خلاف، وهذا 1عن العمل في مقابل العمل الذي يتمثل به الفعل
 .تم الإشارة إليه لاحقا  ت، وهذا ما 2لّد إلا فراغا  أن الامتناع فراغ والفراغ لا يُو  إذ رأى

متناع، يُلاحظ أنهم اشترطوا وجود ثلاثة للافقهاء القانون الجنائي  تعريفومن خلال  
 :، وهيهعناصر في

 .الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين :أولا  

بالقياس إلى  الامتناع ليس مجرد موقف سلبي أو إحجاما  مجردا ، بل هو موقف سلبيإن      
إيجابي معين، ومن هذا الفعل الإيجابي يستمد الامتناع كيانه، وهذا الفعل يحدده القانون  موقف

فعل إيجابي معين لحماية حقوق ببالنظر إلى ظروف معينة، يتوقع فيه المشرّع أن يقوم شخص 
 .3، إلا أن هذا الشخص لم يقم بما توقع منه الشارع الآخرين 

إذا تحدثنا عن امتناع أدى لحدوث جريمة،  ،وجوده هذا العنصر لا بدّ منإن ويمكن القول  
إذا ذلك رط تشلا يأنه  ، إلاّ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ ) الشرعية فقانون العقوبات مقيّد بمبدأ

دون أن يكون الإحجام عن إتيان تحدثنا عن مسؤولية مدنية، إذ أن الامتناع قد يسبب ضررا  للغير 

                                           

-122ص . 1221.دار الثقافتة للنشتر والتوزيتع: عمتان. 1ط  .شـرح الأحكـام العامـة فـي قـانون العقوبـات: السعيد، كامتل -1
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دونما حاجة للنص عليه وفقا  تعويضالالامتناع ضرر فلا بدّ من  فإذا نتت عن  بذاته، ا  ينالفعل مع
 .للقواعد العامة 

 .الواجب القانوني :ثانيا  

الامتناع يستمد قوّته القانونية من الأهمية التي يسبغها القانون على الفعل الإيجابي، فليس إن 
ل الإيجابي مفروضا  على من امتنع عنه، وهذا الواجب للامتناع وجود في القانون إلا إذا كان الفع

الشرعي لجريمة الامتناع،  في رأي جانب من الفقه الجزائي، ليس عنصرا  يقوم عليه الركن ،القانوني
لكنه عنصر في الامتناع ذاته، إذ ليس شرطا  أن يكون هذا الواجب قد نصّ عليه قانون العقوبات، 

أو الواقعة الماديّة كالفعل الضارّ، فإذا صلح هذا  ،نوني كالعقدبل قد يكون مصدره التصرف القا
، عُدَّ الامتناع سببا  لقيام 1الواجب وفقا  لقواعد القانون أن يكون مَصدرا  لنشوء الواجب القانوني

 .قد فرضه قانون العقوبات ا  إذا كان واجب ،الجزائية المسؤولية أو ،المسؤولية المدنية

لواجب الذي تحدث عنه فقهاء القانون الجزائي هو الواجب القانوني ا سبق أن اميلاحظ م 
واجب أو بالتزام لاحقا  أن هناك من صور الامتناع ما هو غير مسبوق سيتضح فقط، رغم أنه 
 .، بل هو امتناع مجرّد، والواجب الذي يُعدّ عنصرا  فيه هو الواجب الأخلاقيقانوني أو إرادي

 .يا  دار أن يكون الامتناع إ :ثالثا  

لا بدّ أن يكون مصدره والمسيطر عليه  ،فالامتناع أو السلوك السلبي كالسلوك الإيجابي     
الإرادة، فإذا انعدمت الإرادة، فلا يمكن أن ينسب إلى الشخص امتناع، فمن تعرّض لإكراه أو 

 .2أصيب بإغماء لم يمكنه من القيام بالواجب القانوني فلا ينسب له امتناع

سلبيا  تعني أن تكون الإرادة  أم الصفة الإرادية للسلوك سواء أكان إيجابيا   نقول أيمكن الو  
معتبرة في نظر القانون، والإرادة المعتبرة في نظر القانون هي الإرادة المميزة المختارة، الصادرة من 
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أحكامها  القوانين المدنية المستمدة شخص أهل في نظر القانون خاليا  من عوارض الأهلية، إلا أن
ر لا على الخطأ الذي يتطلب ضر المسؤولية على ال تامقأ كالمدني الأردني الفقه الإسلاميمن 
، وهذا ما جاءت به 1للضرر ا  يز، وبهذا وبحسب الفقه الإسلامي يكون غير المميز ضامنيالتم

ولو غير كل إضرار بالغير يلزم فاعله " ها من القانون المدني الأردني والتي نصّ ( 252)المادة 
ا نصت وعلى ذلك ،2"مميز بضمان الضرر منها  (612)مجلة الأحكام العدلية في المادة  أيض 

ولكن هذا العنصر الذي اشترطه فقهاء القانون الجنائي وهو أن يكون الامتناع إراديا ، يكون في ،
الذي لم يبلغ عامل قانون العقوبات الطفل الحدث فقد ، جريمة  بصفته محله إذا تحدثنا عن الامتناع 

من  ادر على ارتكاب الجريمة فأعفاهق من العمر سبع سنوات معاملة خاصة، إذ اعتبره غير
ل شرحه لذا سنرجئ الحديث عنه في المطلب و ، ولا بدّ من الإشارة أن هذا الموضوع يط3العقاب

 .الثاني من هذا المبحث

وبين الجريمة  ،اع أو التركفقد ميّز فقهاء القانون الجنائي بين جريمة الامتن ،وأخيرا   
مخالفا  لما يأمر به  كان الامتناعفجريمة الامتناع لا توجد إلا إذا  .الإيجابية التي تقع بطريقة الترك

فيكون  وامتناع أم عن إرضاع طفلها، ،القانون، كامتناع الطبيب عن التبليغ عن ظهور وباء معين
أما الجريمة  ،ون يقضي بالقيام بعمل تجاه أمر ماركنها المادي هو الامتناع مع وجود أمر في القان

ريق الترك، فهي الجريمة التي لا يشترط لتوافرها وجود أمر أو فعل يفرضه طالإيجابية التي تقع ب
ريم، كالنهي عن إلحاق الأذى بالآخرين، فالممتنع يتخذ موقفا  سلبيا  يدع حنهي وت وجودالقانون، بل 

رغم عدم وجود أمر ، الأذى بالآخرين إلحاق ن موقفه هذا سببا فيويكو ، 4مجراهاالأمور تجري في 
نما، ذا الممتنعيفرضه القانون على ه الأذى  إلحاقأمر القانون مقتصر على النهي عن  وا 

    . بالآخرين
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نص  قد( 343)وفي المادة  1621لسنة ( 12)رقم  ويلاحظ أن قانون العقوبات الأردني 
ال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عُوقب من سبب موت أحد عن إهم: "على

، ويمكن القول أن الإهمال هو من صور الامتناع أو "بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
قد  21/2/1624بتاريخ  1624رقم الخطأ السلبي، ذلك أن محكمة النقض السورية في قرارها 

، والإهمال هو حالة الشخص الذي يرتكب "واجب فعلهالإهمال هو الامتناع عن عمل "أكّدت أن 
الخطأ بوقوفه موقفا  سلبيا  إزاء ما يستوجب الحيطة والحذر، مثال ذلك الحارس الذي يهمل مراقبة 
السجون فيفرون، أو الشخص الذي يترك كلبه حرّا  فيؤذي أحد المارّة، ويدخل في مفهوم الإهمال 

 .1تتخذ مظهرا  سلبيا   فهذه الصور من الخطأ .عدم الانتباه

كان الخطأ السلبي في نظرهم هو الذي يأخذ صورة ترك أو فأما فقهاء القانون المدني  
امتناع وهو لا يتحقق إلا حيث يدل الترك أو الامتناع عن إهمال أو عدم احتياط والعبرة في معرفة 

منه الترك أو الامتناع هذه الدلالة للظروف والعادات والتقاليد المحيطة بالإنسان وقت أن صدر 
دون أن يتدخل لإنقاذه يعتبر ، فمن يترك غيره في حالة حرجة توجب الإضرار به 2المؤاخذ عليه

، فالضرر الذي يصيب الإنسان قد ينجم عن فعل إيجابي، وقد ينجم كذلك 3مخطئا   لذا يعد  ،ممتنعا  
الطبيب الذي يمتنع عن  يسببهالقيام بعمل، ومثال ذلك الضرر الذي  عنعن امتناع الإنسان 

يمكن اعتباره من  وأن كان الذهاب إلى منزل المريض الذي استدعاه لعلاجه، فإن هذا الرفض
شكّ عمل سالب، فإن كان هذا العمل السالب خاطئا  قلنا  بلافإنه ، الناحية الفلسفية الجدلية عملا  

 .4أن هناك خطأ  سلبيّا  

                                           

 .22ص  .المسؤولية التقصيرية للأطباء: شمس، محمود زكي -1
 .62ص  .مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميدو الديناصوري، عز الدين،  -2
 .132ص  .1264 .دار النهضة العربية: القاهرة .أصول الالتزامات في القانون المدني: القاضي، مختار -3
 .122-122ص  .مرجع سابق: الذنون، حسن علي -4
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ياط معين كان يجب اتخاذه عند ممارسة عمل ما، فالخطأ السلبي يكون بإغفال اتخاذ احت 
، وهو ما 1سلبي مستقل عن أي عمل إيجابي ويمكن أن يكون بالامتناع عن عمل أو لاتخاذ موقف
بالحالة الأولى وهي إغفال اتخاذ احتياط معين يسمّيه الشرّاح الموقف السلبي البحت، وفيما يتعلق 

ه إلى القول أنها تندرج في العمل الإيجابي وتوصف عند ممارسة عمل ما، فقد ذهب جانب من الفق
ب إلى الخطأ الإيجابي منه إلى الخطأ السلبي كما لو أغفل ر بالإهمال عند ممارسة العمل وتكون أق

فاء سيجارته قبل إلقائها في سلّة المهملات فتسببت في اندلاع النار في السلة وما طشخص إ
 .2جاورها

متتل إطفتتاء ستتيجارته ارتكتتب هق، ذلتتك أن هتتذا الرجتتل التتذي أويلاحتتظ أن هتتذا القتتول غيتتر دقيتت 
ه هذا أقترب إلتى الخطتأ الإيجتابي منته إلتى الخطتأ الستلبي، وهتل ؤ خطأ غير عمدي، فكيف يكون خط

يتصتتور أن يكتتون الخطتتأ غيتتر العمتتدي خطتتأ إيجابيتتا ، هتتذه التستتاؤلات ستتتتم الإجابتتة عليهتتا فتتي الفتترع 
 .الثاني من هذا المطلب

 :ز الخطأ السلبي عن الخطأ الإيجابييتمي: الثانيالفرع 

الرومتتاني، هتتذا  3أكيليتتاتعتتود جتتذور التفرقتتة بتتين الخطتتأ الستتلبي والخطتتأ الإيجتتابي إلتتى قتتانون  
ور الحتق فتي ضتر للمستؤولية إلا أنته أوجتد حتالات خاصتة تعطتي الم ا  عامت القانون الذي لم يقرر مبدأ  

، ومتن هتذه الشتروط أن يكتون شتروط معينتةوفتق ، لتعويض عن الأضرار التي تلحتق بتهارفع دعوى 
أي يجتب أن يكتتون فعتلا  إيجابيتا  لا مجترّد امتنتتاع أي أن  ،وعلتى الجستم ،الضترر قتد وقتع متن الجستتم

بتعتتديل شتتروط هتتذا القتتانون  4عتتل الستتلبي فتتي هتتذا القتتانون لتتم يكتتن يرتتتب المستتؤولية، فقتتام البريتتتورفال
بقيتت  ذلتكيجتة خطتأ ستلبي أو امتنتاع، ورغتم فرتب المسؤولية عن الضرر الحاصتل حتتى لتو كتان نت

                                           

 .2ط .1ج  .الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني فــي الالتزامــات فــي الفعــل الضــار والمســؤولية المدنيــة: متترقس، ستتليمان -1
 .141-142ص  .1221 .نشربدون دار : القاهرة

 .141ص  .المرجع السابق: مرقس، سليمان -2
 .قانون أكيليا هو أول تشريع ينبثق عن القانون الروماني يعالت حالات الاعتداء على أحوال الغير -3
انظر العبودي، ، الذي تشمل صلاحياته السلطات القضائية والإدارية، في عهد القانون الروماني، البريتور هو الحاكم العام - 4

 .123، ص1222. دار الثقافة: عمان.1، اصدار1ط. تاريخ القانون: عباس
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المستتتؤولية فتتتي حالتتتة حتتتدوث الضتتترر نتيجتتتة  قيتتتام التتتذي قتتترر 1الآراء متضتتتاربة إلتتتى عهتتتد جستتتتنيان
 .2امتناع

متتتتن الفعتتتتل الإيجتتتتابي والفعتتتتل الستتتتلبي مُرت بتتتتا   فقتتتتد اعتبتتتتر كتتتتلا   3وبالنستتتتبة للقتتتتانون الكنستتتتي 
ره دون تمن كان في قدرته دفع اعتداء عن غي إن:ل للمسؤولية، فقد ذهب فقهاء هذا القانون إلى القو 

 .4كما لو كان هو من قام بالاعتداء على الغير ،يكون مسؤولا   ،وامتنع ،أن يلحقه ضرر

أما الفقه الإسلامي، فقد أقتام المستؤولية أو فكترة الضتمان عنتدهم علتى الضترر دون الخطتأ،  
وان الفقته الإستلامي قتتد  ، 5جبتره وتعويضتهفتإذا نتتت متن الفعتل ستواء  كتان خاطئتا  أم لا ضترر وجتب 

   6.والإضرارالشارع ،والالتزام بالعقد ، إلزامحصر أسباب الضمان في ثلاث ،هي 

هتذا الضتمان ضمان العقد ويكون سبب نشوء  أولهمانوعين  إلىينقسم  الإسلاميوالضمان في الفقه 
اني ضتتمان العتتدوان ويكتتون ستتبب ، وهتتو متتا يستتمى بالمستتؤولية العقديتتة ،والثتتهتو مخالفتتة شتتروط العقتتد

بتتالغير ،وهتتو متتا يستتمى بالمستتؤولية  الإضتترار إلتتىتتترك واجتتب يفضتتي  أونشتتوئه ارتكتتاب فعتتل محتترم 
 . 7الفعل الضار  أوالتقصيرية 

                                           
المرجع : عباس، انظر العبودي، وكان له الفضل في تجميع القانون وحفظه، جستنيان هو احد فقهاء القانون الروماني -1

 .126ص ،السابق
ــي والجزائــري عناصــر المســؤولية عــن الفعــل الضــار: حليلتتو، مصتتطفى عبتتد القتتادر -2 ، رستتالة فــي القــانون المــدني الأردن

 .44-46، ص 1221الجامعة الأردنية، : ماجستير غير منشورة، عمان
هذا القانون ينسب الى الكنيسة وهو مجموعتة القواعتد الملزمتة التتي تحكتم علاقتات الافتراد ومعتاملاتهم والتتي تختع للمصتادر - 3

في حل معاملات المخاطبين باحكام القانون الكنسي في حالات عامتة التطبيتق او  الكنسية المسيحية ونابعة من سلطة البابوات
 . الساعة العاشرة مساء. 13/12/1211بتاريخ   www.egabat.comراجع في ذلك الموقع الالكتروني.خاصة 

 .44، ص المرجع السابق: حليلو، مصطفى عبد القادر -4
كليتة الحقتوق، قستم الدراستات العليتتا  -، جامعتة النجتاح الوطنيتةالمقــارن محاضـرات فـي القـانون المـدني: طاوي، علتيالستر  -5
 .1222، نابلس، (القانون الخاص)
 .16ص  ،نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام:فيض الله ،محمد فوزي  - 6

  .321ص  ،أصول الفقه الإسلاميسراج ، محمد ،  - 7
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ما الإنسانيقع على  أن أماوالفعل الضار  ، وضمان  والأشياءيقع على ما سواه من الحيوانات  أن وا 
، ويتحقتتق التتركن المتتادي لهتتذه الجنايتتتات الجتترح أو، كالقتتتل يتتاتالتتنفس يستتمى عنتتدهم بضتتمان الجنا

، ومثتتتال الفعتتتل الايجتتتابي  أو إيجابتتتا  الفعتتتل المحظتتتور  بإتيتتتان ،  إنستتتانالرصتتتاص علتتتى  إطتتتلاقستتتلبا  
وهتتتو مستتتتغن عنتته حتتتتى يمتتتوت  إليتتهطعامتتته ممتتن هتتتو مضتتتطر  الإنستتتانومثتتال الفعتتتل الستتتلبي منتتع 

        1.لك أيضا  ك علاج الجريح حتى يهالمضطر جوعا ، وتر 

 إلاووضتتع اليتتد ولا يتحقتتق  والإتتتلاففيتختتذ صتتورا عتتدة منهتتا الغصتتب  الأمتتوالوبخصتتوص ضتتمان  
، منهتتا متتا يقستتم باعتبتتار الستتتلبية  أنتتواعوللتعتتتدي . والإفضتتاء، باركتتان ثلاثتتة هتتي الضتترر، والتعتتدي

، وثانيهمتتا إتلافتته وأمالكتته  إذنالتعتتدي الايجتتابي كأختتذ متتال الغيتتر دون  أولهمتتاقستتمين  إلتتىوعتتدمها 
طعتتتتامملهتتتتوف ونجتتتتدة الغريتتتتق ،  إغاثتتتتةالامتنتتتتاع عتتتتن  أو، ويتمثتتتتل بتتتتترك الحفتتتتظ التعتتتتدي الستتتتلبي  وا 

 .2المضطر حتى يهلك 

، وذهتتتب الفقهتتتاء المستتتلمون إلتتتى تصتتتور 3وهتتتذا الفعتتتل أو الإضتتترار قتتتد يقتتتع بالمباشتتترة أو بالتستتتبب 
ي المباشتتترة وقوعهتتتا بفعتتتل إيجتتتابي، الأضتتترار بالمباشتتترة عتتتن طريتتتق الامتنتتتاع، فهتتتم لا يشتتتترطون فتتت

 .4فالمباشرة يمكن أن تقع بالامتناع

     5يتحقق الضرر تسببا  بامتناع عن عمل  أنبالتسبب ، فيمكن  للإضراروكذلك الحال بالنسبة 

 6.ومن أمثلة ذلك أن امرأة تصرع أحيانا  فتحتاج إلى حفظها ،فان لم يحفظها الزوج وضيعها ضمن

                                           
 . 41-42من ص  ه الإسلامي العامنظرية الضمان بالفق: فيض الله ، محمد فوزي  - 1

 .22ص .المرجع السابق: فيض الله ، محمد فوزي  - 2

متن ( 222)الإضرار بالمباشرة هو ما يكون نتيجة اتصال آلة التلف بمحله، أما الإضرار بالتسبب فهو كما جاء في المتادة  -3
راجتع فتي ذلتك الزرقتا، مصتطفى . ري العتادةمجلة الأحكام العدلية أنه إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلتف شتيء آختر فتي جت

 .43ص  .1223 .دار القلم: دمشق .الفعل الضار والضمان فيه: أحمد
 .221ص  .هت1164 .دار المنار: القاهرة .2ج  .المغني: ابن قدامة، محمد عبد الله -4
  . 14ص  . دراسة مقارنة ، المسؤولية المدنية للمتسبب: دواس ،رنا  - 5

 .  22ص . نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام : محمد فوزي  فيض الله ، - 6
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الواجتتتب لا يتقيتتتد بوصتتتف الستتتلامة وفعتتتل  أداء" اعتتتدة الفقهيتتتة التتتتي تقتتتول ومتتتا يؤيتتتد ذلتتتك الق 
الضتتترر  إلتتتى أدىفعتتتل الواجتتتب لا يكتتتون ستتتببا للضتتتمان ولتتتو  أن، ومعنتتتى ذلتتتك 1"المبتتتاح يقيتتتد بتتته 

 أمافالقاضي يقوم بواجبه في فصل الخصومات ولا يجب عليه ضمان ما يترتب على قيامه بعمله ، 
تعقيبتا  علتى متا ورد يستتنتت  ، 2مة الآخترين وعتدم القصتد إلتى إضترارهمفعل المباح يتقيتد بتحتري ستلا

، ومتن هنتتا يمكتن تأصتيل فكترة الامتنتاع بتالرجوع إلتى أقستتام عتدم فعتل الواجتب يعتد ستببا  للضتمانأن 
 . الحكم الشرعي 

هتتو الحكتتم التكليفتتي ومتتا يقتضتتي طلتتب  الأول، والحكتتم الشتترعي عنتتد الأصتتوليين يقستتم إلتتى قستتمين
ن فيتتته كلفتتتة علتتتى لأ لتكليفتتتياالتخييتتتر بتتتين الفعتتتل والتتتترك وستتتمي بتتتالحكم  أوالكتتتف عنتتته ،  أوالفعتتتل 
وهتو متا يقتضتي  ، اني هتو الحكتم الوضتعيالترك ، والث أووهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل  الإنسان
   3. مانعا منه أو، شرطا   أو آخر لشيءسببا  الشيءجعل 

الوجتوب ،والنتدب والتحتتريم، : ن إلتتى أقستام خمستة هتي لتكليفتي يقستم عنتد جمهتور الأصتوليياوالحكتم 
بحيتتث يتذم تاركتته  والواجتتب هتو متتا طلتب الشتارع فعلتته علتى ستتبيل الحتتم واللتزوم ،4والمكتروه، والمبتاح
 .5، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب ومع الذم العقاب

اعتبتتار المطالبتتة الواجتتب ب أقستتامباعتبتتارات مختلفتتة ومتتا يعنينتتا هتتو  أقستتامعتتدة  إلتتىوالواجتتب يقستتم 
 أمتا الإستلام كأركتانواجب عيني وهو ما طلب الشارع فعله متن كتل مكلتف بعينته  إلى، فيقسم بأدائه

قتتام بتته التتبعض ، فطلتتب الكفايتتة متوجتتب  إذاالواجتتب الكفتتائي هتتو الواجتتب التتذي يستتقط عتتن المجمتتوع 

                                           
 .  323ص . أصول الفقه الإسلامي: سراج محمد  - 1

 . 322 -323ص .أصول الفقه الإسلامي: سراج محمد  - 2
.  1226 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : بيروت .  2ط .  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: زيدان ، عبد الكريم  - 3

 .  16ص 

  16ص. أصول الفقه الإسلامي: سراج محمد  - 4

  11ص .  2ط .  مرجع سابق: زيدان ، عبد الكريم  -- 5
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ع من الواجبات الكفائية وبهذا يعتبر  الامتنا.1قام به البعض سقط عن الباقين  إذاعلى الجميع لكن 
  .   التي يتوجب على البعض القيام بها حتى تسقط عن الآخرين

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو "على ( 252)وبالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نصّت المادة  
ومن خلال هذا النص يتبين أن موقف القانون المدني الأردني مطابق " غير مميز بضمان الضرر

 ا  يكون الإضرار ملزم لذاوقف الفقه الإسلامي حيث أنه أقام المسؤولية على الضرر لا الخطأ لم
 .سلبيأم سواء  أكان هذا الإضرار بفعل إيجابي  ،للضمان والتعويض

 2 1644  لسنة 32فقد نظم قانون المخالفات المدنية رقم  ،وان ما عليه العمل في فلسطين 
 -أ " منه الفقرة  11فقد نص في المادة ؤولية في حالة الامتناع بوضوح أحكام الترك واوجب المس
ارتكبه أو سيرتكبه أشخاص آخرون، أو ساعد في ارتكاب ذلك  كل من اشترك في فعل أو ترك

أشار به، أو أوعز به، أو دبره، أو أقره، يتحمل تبعة ذلك الفعل أو  جازة، أوأالفعل أو الترك أو 
  ."الترك

  :خادمه يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه"  (1)ن ذات القانون فقد جاء فيها م 12وكذلك المادة 
قد ارتكبه خادمه في سياق العمل  إذا كان الفعل إذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل أو أقره، أو

 :الموكول إليه

 :ويشترط في ذلك ما يلي

 ه، فوض إليه خادم من خدمه أمرلا يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه شخص لم يكن خادم :أولا  
 .القيام بالعمل الموكول إليه دون تفويض صريح أو ضمني من المخدوم

الشخص المجبر بحكم القانون على استعمال خدمات شخص آخر لا رأي له في اختياره،  أن: ثانيا  
 .يتحمل تبعة أية مخالفة يأتيها ذلك الشخص الآخر في سياق العمل الموكول إليه لا

                                           
 .  112ص .  1ج .  الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي ، الإمام أبي إسحاق  - 1

ن  في عهد المندوب السامي البريطاني في هو قانون ساري في فلسطين س،  1233لستة( 16)قانون المخالفات المدنية رقم - 2
 . 1233كانون الاول سنة  12
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الفعل  يعتبر الخادم أنه ارتكب الفعل في سياق العمل الموكول إليه، إذا كان قد أتى ذلك (2)
حتى ولو كان  بصفته خادما  وخلال تأدية واجبات عمله العادي أو الواجبات المقترعة عن عمله،

إذا كان الخادم قد  وم، على غير وجهه الصحيح، أمادالمخ أجازهالفعل عبارة عن قيامه بفعل 
فلا يعتبر أنه أتى ذلك الفعل في  ب الفعل بغية تحقيق مآربه الخاصة، لا بالنيابة عن مخدومه،ارتك

 .سياق العمل الموكول إليه

 ."الترك"شاملا  " الفعل"المقصودة من هذه المادة، يعتبر  إيفاء بالغايات (3)
  .كبه ذلك الشخصما يؤثر في التبعة المترتبة على أي خادم لفعل ارت ليس في هذه المادة (4)  

كل من ارتكب "منه على ( 176) في المادة بالنسبة لمشروع القانون المدني الفلسطيني فقد نص 
، فهذه المادة تقرر قاعدة عامة تتمثل في أن كل من ارتكب "فعلا  سبب ضررا  للغير يلزم بتعويضه

مقرر في الفقه الإسلامي فعلا  يصيب الغير بضرر يلزم بالتعويض، وهذه القاعدة تستند إلى ما هو 
( 21)، والمادة "لا ضرر ولا ضرار"من مجلة الأحكام العدلية ( 16)وما نصت عليه المادة 

، والنص يفيد الفعل بوضوح، لذلك لا يشمل عدم الفعل الذي يترتب عليه الضرر، "الضرر يُزال"
ية في حالة الفعل فالنص يتناول الفعل الإيجابي دون الفعل السلبي، في حين تستوجب المسؤول

الإيجابي والفعل السلبي إذا نتت عنه ضرر، لذلك وجه الانتقاد لهذا النص من قبل جانب من لجنة 
 .1"كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض"الصياغة وطلبت تعديله ليصبح 

الخطأ  و لهذا يمكن القول إن وضع معيار محدد ودقيق للتفرقة بين الخطأ السلبيو  
هو أمر بالغ الصعوبة، فإذا كان بالإمكان القول أن الخطأ الإيجابي يقع كلما قام الإنسان الإيجابي 

خلال بالالتزام المفروض على الناس كافة باتخاذ العناية بعمل ينبغي عليه أن يتحاشاه، أو هو الإ
تي تنَْهي ية عن عمل معين، كالقاعدة الك معين، أو هو الإخلال بقاعدة ناهاللازمة عند القيام بسلو 

 .2عن السرقة

                                           

 .122ص  .1221 .ديوان الفتوى والتشريع .المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني -1
يمنـي بـين القـانون المـدني المصـري وال( دراسـة مقارنـة)ركن الخطأ في المسـؤولية المدنيـة : الشامي، محمد حسين علي -2

 .124ص  .1222 .دار النهضة العربية: القاهرة .1ط  .والفقه الإسلامي
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هو إغفال اتخاذ احتياط معين كان يجب اتخاذه عند إن الخطأ السلبي كما ورد سابقا  ف 
، فالخطأ إما أن يكون بإتيان فعل وهو 1ممارسة عمل ما أو دون أن يكون مرتبطا  بعمل إيجابي

عن القيام بعمل أو أو إطلاق الرصاص، أو يكون بالامتناع  الآخرين الخطأ الإيجابي كإتلاف مال 
إغفال احتياط معين كان يجب اتخاذه وهو الخطأ السلبي أو خطأ الامتناع، كامتناع طبيب عن 

، لذا يمكن القول أن 2علاج مريض أو ترك المقاول حفرة حفرها دون وضع إشارة تنبه إلى وجودها
لن يتخذ غير موقف فعندما يقرر شخص بأنه لن يقوم بأي عمل و  ،الامتناع يعتبر عملا  أو فعلا  

له، فإذا نتت عن هذا الموقف  ومعادلا   ،امتناعه هذا مساويا  للعمل الإيجابي يعتبر ،سلبي بحت
متى كان  ،السلبي ضرر فإنه لا يمكن أن نفرق بين إحداث الضرر وبين ترك الضرر يحدث

لتمييز ، وهناك أمثلة وصور يصعب فيها ا3ويمنع وقوعه ،بإمكان الشخص أن يحول دون حدوثه
بين العمل وبين الامتناع، فسائق السيارة الذي يتسبب في وقوع حادث لأنه لم يضغط على الكابح 
في الوقت المناسب يُقال أن خطأه سلبي، وسائق السيارة الذي وضع قدمه خطأ على جهاز التسريع 

ا الحالتين أمام عمل بدلا  من جهاز الكابح يُقال بأنه ارتكب خطأ  إيجابيا ، وفي الحقيقة أننا في كلت
أن : 5لهذا ذهب البعض إلى القول، 4أخرق طائش أو حركة رعناء، وما الحركة إلا فعل أو عمل

رادته في وقوع ت إينطوي على عمل إيجابي، فالممتنع عن عمل كان الفعل السلبي في حقيقته
تي يمكن أن لأداة ال، فإن فعله هذا يُعدّ فعلا  إيجابيا ، فالشخص الذي يسحب االضرر سبب امتناعه

وهو العمل  هذه الأداة إلى هذا الغريق ، رفض مدإن  مساويا  لفعله ريق، يكون فعله يتعلق بها الغ
 .الإيجابي

                                           

 .مرجع سابقسليمان،  ، كذلك مرقس من هذه الرسالة، 2راجع الصفحة  -1
رستالة  .دراسة مقارنة بين النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتينـي، الخطأ في المسؤولية المدنية: حرح، زهير بن زكريا -2

 .112ص  .1222 .دمة إلى جامعة عين شمسدكتوراه مق
 .122ص  .مرجع سابق: الذنون، علي حسن -3
 .122ص  .المرجع السابق: الذنون، علي حسن -4
ص  .1242.دار المعتتتارف: القتتتاهرة .1ط.المســـؤولية المدنيـــة التقصـــيرية والعقديــة: عبتتتد التترحيم ،عتتامر، حستتتين، عتتامر -5

: الإسكندرية.المسؤولية التقصيرية دراسة تحليلية في ضوء الفقه وقضاء النقض الخطأ في نطاق: فوده، عبد الحكم و. 121
 .13ص ،1226.دار الفكر الجامعي 
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المستتؤولية تقتتوم علتتى الامتنتتاع عنتتدما يريتتد المتترء حتتدوث الضتترر التتذي كتتان  متتؤدى متتا تقتتدم أن     
 .1ار يوجبان المسؤوليةفسوء النيّة وقصد الإضر  ،يجب عليه أن يحول دون وقوعه

سلبي لا  مكانت بناء  على خطأ إيجابي أأ سواء  ذلك أن المسؤولية دقيق  إن هذا القول غير 
تقوم على النوايا والمقاصد، فالفعل بحدّ ذاته سواء أكان سلبيا  أم إيجابيا  إذا سبب ضررا  يرتّب 

ى ذلك أن القوانين التي استقت المسؤولية سواء أقصد الفاعل حدوث النتيجة أم لا، والدليل عل
سالفة الذكر أقامت ( 252)أحكامها من الفقه الإسلامي ومنها القانون المدني الأردني وفي المادة 

 .بالذّمّة المالية للشخص( الضمان)المسؤولية على عديم التمييز لتعلق المسؤولية 

مل كان في إمكانه أن أن الشخص يعتبر مخطئا  كلما امتنع عن إتيان ع 2لتونلذا يقول اب 
 .3يمنع به إحاقة الضرر بالغير دون أن يتعرض هو للخطر

معيارا  مزدوجا  للتفرقة بين الخطأ الإيجابي والخطأ  4، فقد وضع الفقهومهما يكن من أمر 
التلازم بين الخطأ غير العمدي والسلبية، والثانية يستدل  :الأولى ،السلبي، يعتمد فيه على فكرتين

يجابية الخطأ من سلبية الالتزام، فإذا كان الخطأ غير  على سلبية الخطأ من إيجابية الالتزام، وا 
فيجب البحث في الالتزام الذي أُخل به، فإذا  ا ،عمدي فيكون خطأ  سلبيا ، أما إذا كان الخطأ عمدي

ذا كان وهو عدم القيام بعمل، و  ،رقه بخطأ سلبيخكان هذا الالتزام إيجابيا  كالقيام بعمل فيكون  ا 
 .الالتزام سلبيا  كالامتناع عن القيام بعمل فيكون خطأه إيجابيّا  بالقيام بعمل

ذا طبقنا هذا المعيار على الامتناع عند ممارسة عمل ما، كالشخص الذي أهمل في   وا 
نما ر الشخص لم يتعمد حدوث الضر  وب حريق، فهذانشإطفاء سيجارته فتسببت في  أهمل في وا 

                                           

 .13ص  .مرجع سابق: فوده، عبد الحكم و. 121ص  .المرجع السابق: عبد الرحيم ،عامر، حسين، عامر -1
 .ابلتون هو احد فقهاء القانون الفرنسي - 2
دار النشتر : القتاهرة .مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصـري والقـانون المقـارن: الأبراشي، حسن زكي -3

 .134ص  .للجامعات المصرية
 .112ص  .مرجع سابق: حرح، زهير بن زكريا -4
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وبذلك  ا  وأن الإهمال لا يدخل في مجال التعمد فلا يعتبر خطأ هذا الشخص عمديإطفاء السيجارة، 
 .وفقا  لهذا المعيار ا  سلبي ؤهخطيكون 

وبالنسبة لسائق السيارة الذي يرتكب حادثا  نتيجة لإغفاله في استعمال الكابح فخطأه غير  
ذا التزم شخص بامتناع عن قيام ب1عمدي وبالتالي فهو خطأ امتناع عمل، كالامتناع عن ، وا 

عمل وهو  ةة غير المشروعفسالمنافسة غير المشروعة، فيكون خرق هذا الالتزام بالقيام بالمنا
إذا امتنع عن القيام بهذا العمل  مخطأإيجابي، أما إذا كان التزام الشخص بالقيام بعمل فيكون 

 .ا  ه سلبيؤ وبالتالي يكون عمله أو خط

ذا أمعنّا النظر في المعيار  لوجدناه المتقدم للتمييز بين الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي،  وا 
 .قد يقوم بها أخطاءالشخص من  ذهنغاية في الدقة ويمكن تطبيقه على كل ما يتصور في 

شكاليات تثور إذا تمعنّا   إلا أن موضوع الخطأ السلبي لا يقف عند هذا الحدّ، فهناك أسئلة وا 
في ابي وما مدى انطباقها على الخطأ السلبي، لهذا سيتم الإجابة في القواعد التي تحكم الخطأ الإيج

 .المطلب الثاني من هذا المبحث على هذا التساؤل

 :للقواعد العامة في الخطأ الخطأ السلبيخضوع مدى  : المطلب الثاني

فكرة خضتوع الامتنتاع للقواعتد العامتة فتي الخطتأ، ومتا متدى هتذا الخضتوع متن الأفكتار التتي  
ى حتتل بعتتض الإشتتكاليات المتعلقتتة بالامتنتتاع، ذلتتك أن الامتنتتاع لتته طبيعتتته الخاصتتة التتتي تستتاعد علتت

تميتتتزه عتتتن الخطتتتأ الإيجتتتابي، فهتتتل يمكتتتن أن يخضتتتع الامتنتتتاع لكافتتتة قواعتتتد الخطتتتأ، هتتتذا متتتا ستتتيتم 
 .توضيحه في هذا المطلب

 :لقواعد الخطأ الخطأ السلبيموقف الفقه من خضوع : الفرع الأول

فقهاء في مدى خضوع الامتناع للقواعد العامة في الخطأ، فذهب جانب من تباينت آراء ال 
الفقه إلى القول بأن الامتناع يخضع لقواعد متميزة عن القواعد العامة في الخطأ، ويستندون في 

                                           

 .112ص  .المرجع السابق: حرح، زهير بن زكريا -1
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تعتبر مظهر ذلك إلى دليلين أولهما دليل فلسفي عقلي أساسه ضمان الحرية الشخصية التي 
ون أن إلزام شخص بالقيام بعمل ليس واجبا  عليه القيام به، يعتبر تناقضا  الآدمية وروحها، لهذا ير 

لزامه بالخروج من هذه الحالة  مع هذه الحرية، فالإنسان له الحرية في الركون إلى الموقف السلبي وا 
، ولقد تم الرد على هذا الدليل من قبل الأستاذ الدكتور علي الذنون 1مصادرة لحريته الشخصية

نه لم يقل أحد على الإطلاق بأن مساءلة الإنسان عن فعله الإيجابي الخاطئ مصادرة بالقول أ
أو افتئات عليها، فلماذا يعتبر إلزام الشخص بالعمل الإيجابي أشد خطورة على  لحريته الشخصية

حريته من تحريم هذا العمل الإيجابي عليه؟، ويمكن اعتبار أن إلزام شخص بتقديم مركب عدة 
نعه من التراجع قليلا  لشخص يصارع الأمواج وعلى وشك الغرق، تدخلا  في حريته أمتار أو م

تكون الشخصية على حد  سواء، فما الفارق بين إلزامه بالتقدم ومنعه من التراجع، ففي كلتا الحالتين 
يه قد تدخلنا في هذه الحرية، لهذا يمكن القول بأن إلزام شخص بالقيام بعمل أو إلقاء المسؤولية عل

إذا امتنع عن عمل هو قيد على حريته الشخصية، ولكن إلزام الشخص بالامتناع عن عمل من 
لقاء المسؤولية عليه إذا هو قام به أو فعله يعتبر كذلك قيدا  على حريته لا فرق بينه وبين  الأعمال وا 

 .2الحالة الأولى

لم يرد في القانون ف يوالدليل الثاني الذي يستند عليه أصحاب هذا الرأي هو دليل قانون 
كل فعل يحدث ضرر بالغير يلزم فاعله "التي نصت على ( 1332)وخاصة المادة  الفرنسي المدني

ن لم "بالتعويض ، ما يفيد باعتبار الامتناع مساويا  للفعل، إلا أنه يمكن الرد على هذا الدليل أنه وا 
لمدني الفرنسي يمنع قيام يرد نص صريح بشأن الامتناع إلا أنه لا يوجد نص في القانون ا

 .3المسؤولية على أساس الامتناع

فإذا نظرنا إلى المسؤولية العقدية فيمكن القول أن هذه المسؤولية ترتب على المدين فيها إما  
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل أو الالتزام المفروض عليه 

نع عن تنفيذ التزامه فيكون فعله هذا امتناعا  موجبا  للمسؤولية، أما إذا كان بموجب العقد يكون قد امت
                                           

 .124ص  .مرجع سابق: حسن علي ، الذنون -1
 .124ص  .مرجع سابق: ي حسن عل، الذنون -2
 .122ص  .المرجع السابق: حسن علي ، الذنون -3
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ويكون ، بعمل فيكون مسؤولا  إن هو قام بالعمل الممنوع من القيام به  هعن قيام ا  التزامه امتناع
وذهب الفقه والقضاء إلى أبعد من ذلك في مجال ، 1سبب قيام هذه المسؤولية الفعل الإيجابي

 ،المدين ملتزما  بالإفضاء عن الصفة الخطرة للشيء المبيع نة العقدية وذلك حين يكو المسؤولي
فاعتبر سكوته أو تقاعسه عن تقديم البيانات الهامة أو النصح اللازم بشأن الشيء المبيع إخلالا  

من  13سلبيا  يوجب قيام المسؤولية، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حُكمها الصادر في 
مسؤولية صانع المادة التي يفترض أنها عازلة للحرارة عن كافة الأضرار التي ب 1632سنة مايو 

في إنشائه بسبب حريق لحقت بالمشتري، والمتمثلة في انهيار المصنع الذي استخدم هذه المادة 
ساعدت هذه المادة على انتشاره بسبب قابليتها للاشتعال، وهو ما لم يشر إليه الصانع  ،نشب فيه

نشرة الاستخدام المرفقة مع هذه المادة، بل ذكر على العكس أنها عازل جيد للحرارة وقابل  في
 .2للإطفاء

أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فإنه يلاحظ أن معظم حالات الضرر في المسؤولية  
من القانون المدني ( 1332)التقصيرية تكون نتيجة فعل إيجابي لهذا لا يستغرب من نص المادة 

  ...فعل  الفرنسي سالفة الذكر أن تنص على أن كل

إلا أن التعمق  ،سطحية للنص يتبادر للذهن أن المقصود هو فقط الفعل الإيجابيإذا نظرنا نظرة 
في هذه النظرة يبين أن الفعل قد يتخذ شكلا  إيجابيا  أو سلبيا  على حد  السواء، وهذا ما أكدته 

 .3ي الفرنسيالأعمال التحضيرية للقانون المدن

المصري فيرى جانب من الفقه أن الأساس القانوني لخطأ  المدني أما بالنسبة للقانون 
كل خطأ سبب "من القانون المدني المصري التي نصت ( 123)الامتناع يكمن في نص المادة 

، فلو أراد المشرّع قصر الحُكم على الخطأ الإيجابي لنص على أن كل خطأ "الخ.... للغير ا  ضرر 
للغير وبهذا ينطوي حُكم الخطأ السلبي كالخطأ الإيجابي على عموم المادة  ا  إيجابي سبب ضرر 

                                           

 .111ص  .مرجع سابق: سلطان، أنورو . 122ص  .المرجع السابق: حسن ، الذنون -1
الالتــزام بالإفضــاء بالصــفة الخطــرا للشــيء المبيــع، دراســة مقارنــة بــين القــانون المــدني المصــري : ستتعد، حمتتدي أحمتتد -2

 .326ص  .1222 .المكتب الفني للإصدارات القانونية :القاهرة. بدون طبعة .الإسلاميوالفرنسي والفقه 
 .122ص  .المرجع السابق: عليحسن الدنون،  -3
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 المذكورة، والدليل على هذا التحليل هو ما جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني
يتناول الفعل السلبي ، أو العمل المخالف للقانون ،التي اعتبرت العمل غير المشروع المصري
 .1والفعل العمد على حد  سواء   ،مالالإهصرف دلالته إلى مجرد نوت ،والفعل الإيجابي،الامتناع 

أكان أمرا  ، سواء  2وبالنسبة لموقف الفقه الإسلامي فلا يختلف حُكم الضمان بالتعدي 
فمن ضمان للالوديعة فإنه موجب  إيجابيا  كالإحراق والإغراق والإتلاف، أم أمرا  سلبيا  كترك حفظ

إنسانا  يسرق الوديعة وهو قادر على منعة ضمن المال لترك الحفظ الملتزم بالعقد ومن امتنع  ىرأ
عن إطعام المضطر إليه أو عن تقديمه لسجين حتى مات كان ذلك إعانة على القتل ومسببا  

 .3للهلاك المستوجب للضمان

مي، فقد نصت المادة وموقف القانون المدني الأردني لا يختلف عن موقف الفقه الإسلا 
، فيلاحظ من "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"مدني أردني ( 252)

النص أن المشرّع الأردني أقام المسؤولية على الضرر لا الخطأ، والإضرار يكون إما مباشرا  أو 
فيها حالة الامتناع لهذا  تسببا  وقد لاحظنا سابقا  في المطلب الأول أن المباشرة والتسبب يتصور

 .يمكن القول أن المشرّع الأردني جعل الامتناع موجبا  للمسؤولية والضمان كما في الفعل الإيجابي

والمذكرات ( 176)أما بالنسبة لموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني ومن خلال نص المادة 
لا يشمل عدم الفعل الذي يترتب عليه ، يلاحظ أنه يفيد قيام المسؤولية على الفعل و 4الإيضاحية له

ع ذلك ذ على هذه المادة من المشرو خالضرر، فالنص يتناول الفعل الإيجابي دون السلبي، وهذا مأ
أو  ،النص يؤدي إلى ضياع الحقوق وعدم تعويض المضرور نتيجة خطأ سلبي أن مثل هذا

طأ السلبي، فالمشرّع بذلك يعتبر امتناع، فهو ولهذا لا يقيم المسؤولية على أساس الامتناع أو الخ
 .منكرا  لفكرة الامتناع، وهذا مخالف لأبسط القواعد القانونية ولا يتماشى مع الفقه الحديث

                                           

 .126ص  .مرجع سابق: الشامي، محمد حسين علي -1
: الزحيلتتي، وهبتتة عراجت .التعتدي هتتو الظلتم والعتتدوان ومجتتاوزة الحتق وضتتابطه انحتتراف عتن الستتلوك المتألوف للرجتتل المعتتتاد  -2

 .11ص  .دار الفكر .دراسة مقارنة .نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي
 .11ص  .المرجع السابق: الزحيلي، وهبة - 3

 

  .122ص  .مرجع سابق :المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني -4
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ويلاحظ الباحث أنه يمكن تأييد الجانب الأكبر من الفقه الذي يرى أن الامتناع يخضع  
وهو التعدي، فلا فارق ، كان الخطأإلى الركن الأول من أر  للقواعد العامة في الخطأ، هذا إذا نظرنا

، إلا أنه إذا نظرنا إلى 1أو مظهرا  سلبيا   ا،بين التعدي الذي يتخذ انحراف الشخص فيه مظهرا  إيجابي  
أو  ،التي اشترطت الإدراك 2بالنسبة إلى القوانينالركن الثاني في الخطأ وهو الإدراك فإنه لا مشكلة 

لن تنهض المسؤولية في  سلبيا   مه إيجابيا  أؤ ان خطتمييز سواء  أكلقيام المسؤولية، فعديم ال ،التمييز
ني دمواجهته، أما بالنسبة للقوانين التي أقامت المسؤولية على عديم التمييز كالقانون المدني الأر 

من المدني الأردني سالفة الذكر ( 252)الذي استقى أحكامه في الفقه الإسلامي، فيلاحظ أن المادة 
أقامت المسؤولية على عديم التمييز، وأساس ذلك أن  3مجلة الأحكام العدليةمن ( 612)والمادة 

وليس خطاب تكليف، أي أن  ،، فهو خطاب وضعالضمان يتعلق بالذمة المالية لعديم التمييز
نما هو بدل مال ، وهذا ما 4الضمانات مسببات ترتبت على أسبابه، فالتضمين ليس جزاء فعل وا 

والتعدي له أشكال ،، والعدوان من التعدي 5رع الحنيف بضمان العدوانيعرف عند فقهاء الش
والإهمال في  ،كما يشمل الكف أو الترك ،والإتلاف بالمباشرة أو التسبب،تشمل الغضب  ،متنوعة

رعاية من تجب رعايته، لهذا يمكن القول أن الخطأ في ضمان العدوان هو السلوك مسلكا  مخالفا  
، فهل يتصور قيام مسؤولية عديم التمييز في حالة الامتناع 6وجبه على الكافةلما أمر به الشارع وأ

قواعد العامة لمسؤولية عديم التمييز والمرتكزة على الفقه الإسلامي، لل وفقا  عن القيام بعمل؟ إنه و 
 ،جبر الضرر يفإن عديم التمييز يمكن تضمينه في حالة الامتناع طالما  أن الغاية من الضمان ه

                                           

 .121ص  .مرجع سابق: سلطان، أنور -1
يكتتون الشتتخص مستتؤولا  عتتن أعمالتته غيتتر  -1"متتن القتتانون المتتدني المصتتري التتتي نصتتت علتتى أنتته ( 136)انظتتر المتتادة  -2

 .....".-1. المشروعة متى صدرت منه وهو مميز
ن لتتم يكتتن لتته متتال "متتن مجلتتة الأحكتتام العدليتتة علتتى ( 216)تتتنص المتتادة  -3 تلتتف صتتبي متتال غيتتره يلتتزم الضتتمان متتن مالتته وا 
 ".ظر إلى حال يسر ولا يضمن وليهينت
الوســيط فــي شــرح : الفكهتتاني، حستتن، جميعتتي، عبتتد الباستتط، حستتني، عبتتد المتتنعم، متتدكور، محمتتد ستتلام، حتحتتوت، عتتادل -4

 .1142ص  .1221 .إصدار الدار العربية للموسوعات: القاهرة .3ج  .القانون المدني الأردني
ير جبرا  للضرر الناشئ عن التعدي لمخالفة القواعد الشرعية العامة القاضتية هو شغل الذمة بحق مالي للغ: ضمان العدوان -5

 .مرجـع سـابق: راجتع عستقلان، متاهر .بحرمة مال المسلم ودمه وعرضه وسائر حقوقه مما لا يرجتع إلتى واجتب الوفتاء بتالعقود
 .116ص 

 .116ص  .مرجع سابق: عسقلان، ماهر -6
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أن الباحث يرى  عدم إمكانية تضمين عديم التمييز في حالة الامتناع، ذلك أن مسؤولية الممتنع إلا 
والتعاضد بين  ،التي تسعى إلى تحقيق التكافل، 1بالأساس تقوم على تبني فكرة التضامن الاجتماعي

ص في أفراد المجتمع الواحد، فهل يتصور أن عديم التميز في امتناعه عن مدّ يد العون إلى شخ
يز على مساعدة أحد حالة حرجة سعى إلى الإخلال في هذا التضامن، وهل يتصور قدرة عديم التمي

 .تى يتصور مساءلته عن امتناعه عن تقديم المساعدةفي حالة حرجة ح

وخلاصة القول أن الامتناع يخضع للقواعد العامة في الخطأ وليس بحاجة لقواعد خاصة  
اعد العامة للخطأ الفقه، وخاصة أن القو  غالبيةالخطأ، وهذا ما أيده  مختلفة عن القواعد العامة في

مما يسهل على القضاء حسم المنازعات المتعلقة بالامتناع وتقرير ما إذا كان ، تتميز بالمرونة
 .الامتناع خاطئا  أم لا

 عرضت  موقف الفقه من فكرة خضوع الامتناع للقواعد العامة في الخطأ أرى لزاماوبعد أن  
 .في الفرع الثاني من ذلك القضاء التعرض لموقف 

 :الخطأموقف القضاء من خضوع الخطأ السلبي لقواعد : نيالفرع الثا

من مسألة خضوع الامتناع للقواعد العامة في  ،في بادئ الأمر ،تباينت اجتهادات المحاكم 
ة مباشرة، إذ كانت الخطأ، وقد امتنعت بعض المحاكم الفرنسية من التصدي لهذا الموضوع بطريق

تستعين بفكرة التعسف في استعمال الحق للوصول من خلالها إلى الحُكم على الممتنع بالتعويض، 
فهي بذلك كانت تعترف  ،فذهبت إلى اعتبار الامتناع إساءة استعمال الحق في اتخاذ موقف إيجابي

 .2الخطأ صور من لأن التعسف في استعمال الحق ليس إلا ،بأن الامتناع من قبيل الخطأ

يلاحظ الباحث أن تأسيس الامتناع على فكرة التعسف في استعمال الحق هو قول غير و  
صحيح، كما استعانت بعض المحاكم لتبرير مسؤولية الطبيب في حالة رفضه للعلاج بفكرة 

 ،قدالحالة من نطاق العالمسؤولية العقدية، إلا أن ذلك يصطدم بالاعتبارات الواقعية التي تخرج هذه 

                                           

 .24-26ص  .مرجع سابق: عبد، مزهر جعفر -1
 .124ص  .مرجع سابق: الذنون، حسن علي -2
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فكرة  واعد المسؤولية التقصيرية وقالا إنإلى بحث هذه المسألة ضمن ق 1لذلك ذهب الأخوان مازو
 .2الخطأ الإيجابيو الخطأ لا بدّ من التوسع في تفسيرها لتشمل الخطأ بالامتناع 

وبقي هذا التردد والخلاف حول مسألة خضوع الامتناع لقواعد الخطأ في أروقة المحاكم  
أن الامتناع لا يوجب  24/12/1624أن قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  الفرنسية إلى

مساءلة مدنية إلا إذا كان يوجد على عاتق الممتنع التزام بالقيام بالعمل الذي امتنع عنه، ولوحظ 
ولم  ،بوجود الالتزام بالقيام بعمل اكتفتأنها  ،من خلال هذا القرار ،على محكمة النقض الفرنسية

مما يسمح التوسع في خطأ الامتناع حتى يشمل الامتناع عما  ،الالتزام بأنه قانوني تصف هذا
 .3تقضي به قواعد الأخلاق

مسبوق الغير إذا تحدثنا عن الامتناع المجرد الباحث أن هذا التعليق غير دقيق، فويرى  
هذا الامتناع ن بأي التزام، وهو أحد صور الامتناع التي سيأتي الباحث على شرحها، فإنه يلاحظ أ

نما يمكن قيام مسؤولية هذا الممتنع بناء  على قواعد الأخلاق  التزامرق لا يقوم على خ قانوني، وا 
 .وما تمليه الطبيعة الإنسانية لكل إنسان يعيش في مجتمع ما

تصرح في حُكم لها إلى أن  دفعهاإلا أن النقد الموجه لقرار محكمة النقض الفرنسية السابق  
لا يكون سببا  للتعويض إلا إذا كان العمل الذي و  ،لا يعتبر خطأأن الامتناع  1635م أصدرته عا

حل ون العمل الذي حصل الامتناع عنه محصل الامتناع عنه موضوع التزام مدني، أي أن يك
من الواجبات العامة التي تقابل  كان هذا الالتزام منصوصا  عليه أم كانأ واجب قانوني سواء

 .4داها بحسب ظروف كل قضية على حِدَهة للأفراد والتي يعين القاضي مالحقوق المقرر 

ويلاحظ أن القضاء الفرنسي يخضع الامتناع للقواعد العامة في الخطأ، إذ يعتبر الامتناع  
تى كان انحرافا  عن سلوك الشخص المعتاد السوي، وهذه القواعد بالتعويض م خطأ يلزم فاعله

                                           
 .الأخوان مازو هما من فقهاء القانون المدني الفرنسي  - 1

 .134ص  .مرجع سابق: الأبراش، حسن زكي -2
 .122ص  .مرجع سابق: والذنون، علي حسن. 146ص  .مرجع سابق: مرقس، سليمان -3
 .122ص  .مرجع سابق: نحس والذنون، علي. 144ص . مرجع سابق: مرقس، سليمان -4
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اضي مراعاة قواعد العدالة والمصلحة العامة، فأخذ القضاء الفرنسي العامة قواعد مرنة تتيح للق
اتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع ضرر قد ينتت عن  عن الشخص الذي يمتنعيقضي بمسؤولية 
، وبهذا قضت إحدى المحاكم ان والتي قد تكون مصدر ضرر بالآخرينها الإنسقحالة خطرة خل

هناك  إن: ات عن الأضرار التي تحدث للمتفرجين بمقولةالفرنسية بمسؤولية منظم سباق السيار 
اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع ب يقضيهذا المنظم للسباق يُلقى على عاتق  ا  قانوني ا  التزام

عليه المسؤولية واعتبر خطأه مقترضا  لا حاجة بالمضرور  قامتمثل هذه الأضرار، فإذا حدثت 
 .1ثباتهلإ

القضاء الأردني، فقد قررت محكمة التمييز في القرار الحقوقي رقم أما بالنسبة لموقف  
مدني التي تنص على أن ( 252)يستفاد من المادة "بأنه  1662سنة  1121صفحة  625/61

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر بمعنى أن كل فعل يصيب الغير 
 .2"الخ....كون إيجابيا  أو سلبيا  بضرر فإنه يستوجب التعويض والفعل إما أن ي

ن المسؤولية بمعنى أ ،القرار ساوى بين الفعل الإيجابي والفعل السلبيهذا ويلاحظ أن  
ل أن يكون فإنه لا فرق بالنسبة للركن الأول وهو الإضرار أو الفع ،باقي أركانها التقصيرية إذا توافر

 .ايا  أو سلبيا  فهو بذلك أخضعهما للأحكام نفسهإيجاب

بأن  1665سنة  311صفحة  422/63كما قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم  
عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة لأسلاك الضغط العالي المارة فوق أسطح المنازل لمنع "

مدني المشار إليها ويُرتّب ( 257)حدوث الضرر للغير يعتبر تعديا  بالمعنى المقصود في المادة 
 .3...."الكهرباء من الأضرار اللاحقة بالمضرورلية شركة مسؤو 

ويلاحظ أن هذا القرار اعتبر أن عدم اتخاذ شركة الكهرباء للتدابير الوقائية من قبيل  
الإهمال وما الإهمال إلا صورة من صور الامتناع الذي اعتبره تعديا ، أي أن محكمة التمييز 

                                           

 .122ص  .مرجع سابق: الذنون، علي حسن -1
 .31ص  .1221 .عمان .شرح القانون المدني الفعل الضار المسؤولية التقصيرية: مدغمش، جمال -2
 .16ص  .المرجع السابق: مدغمش، جمال -3
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ة لمن يرتكب فعلا  ممنوعا  من القيام به، وهي بذلك قد اعتبرت عدم اتخاذ احتياطات معينة مساوي
 .أخضعت الامتناع للقواعد العامة بالخطأ

الامتناع للقواعد العامة في الخطأ، فقد  اإذ أخضع، وقد اتفق القضاء المصري والأردني 
متى كان الحُكم المطعون فيه قد اعتبر عدم وجود أحد رجال "قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

 أكان ير العادية التي حدثت فيها، سواءلشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث وفي الظروف غا
أصدر إليهم من  امخالفتهم لم إليهم بالتواجد في هذه المنطقة أمذلك راجعا  إلى عدم صدور أمر 

أوامر، واعتبر ذلك خطأ من جانب الحكومة يستوجب مسؤوليتها، فإنه لا يكون مخطئا  في 
 .1تخلاص توفر ركن الخطأاس

 طبيعة الخطأ السلبي: المبحث الثاني

 ما إذا كان الخطأ السلبي فعّالا  طأ السلبي أو الامتناع، ومعرفة يُعدّ البحث في طبيعة الخ 
من المواضيع التي تدخل في الأساس وفهم طبيعة الخطأ السلبي  .أم لا في ترتيب الأثر عليه،

رفضوا أن يكون يُسلّم بفكرة مساءلة الممتنع بل من الفقه لم  ا  جانب، ذلك أن لخطأالهذا القانوني 
، لهذا تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب 2للامتناع أي أثر يمكن أن يتولد عنه

ل موقف الفقه الذي ينكر قيام المسؤولية على أساس الامتناع، وفي المطلب الثاني موقف الفقه و الأ
 .المسؤولية على الممتنع المؤيد لقيام

 الأثرالخطأ السلبي سلوك عديم : لمطلب الأولا

أي أثر في قيام المسؤولية المدنية ( الخطأ السلبي)أنكر جانب من الفقه أن يكون للامتناع  
، 3وكذلك الجزائية، واستندوا في ذلك على مبادئ المذهب الفردي التي سادت في القرن الثامن عشر

                                           

 .111ص  .مرجع سابقالذنون،  -1
 .62ص  .مرجع سابق: عبد، مزهر جعفر -2
 .141ص  .مرجع سابق: مرقس، سليمان و. 62-62ص  .المرجع السابق: زهر جعفرعبد، م -3
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باحث في الفرع الأول، كما استند هذا الجانب من الفقه على أسس قانونية، وهو ما سيوضحه ال
 .وهو ما سيوضح في الفرع الثاني

 عديم الأثر للخطأ السلبيساس الفلسفي الأ: الفرع الأول

إن الخلفية الفكرية التي استند عليها أصحاب الاتجاه الذي يرى أن الامتناع عديم الأثر،  
، الذي يعتبر أن الحقوق والحريات الفردية هي امتيازات 1لمذهب الفرديوجدت أساسها في مبادئ ا

وبذلك أنكروا وجود أي تعارض بين  ،هي محور القانون وغايته ،طبيعية للفرد وأن شخصية الفرد
 .2جُموعملأن السعادة المتحصلة للفرد هي في حقيقتها سعادة لل ،مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

هب الفردي تحيزا  كبيرا  لهذه الحرية، حرية الشخص في أن يمتنع وقد أظهر أنصار المذ 
عن القيام بعمل، ورأوا فيها أدنى مراتب الحرية بمقابل القيود المتزايدة التي تفرضها المذاهب 

 .3الاشتراكية عليها، ورفضوا فكرة أن من يمتنع عن عمل يُعدّ مخطئا  

بل سابقة على وجود الجماعة  ،لى القانونفالحقوق والحريات الفردية سابقة في وجودها ع 
وهو  ،ئيذاتها، إلا أنه إذا كانت هناك ضرورة ما تتطلب الحدّ من حرية ذلك الفرد فهذا قيد جز 

على العمل والحركة إذا  أو إرغامه فان إلزام الشخص ، لهذا4استثناء من المبدأ العام وهو الإباحة
 .5الفرديةيتنافى مع الحرية  أراد الخلود إلى السكون

ولا يمكن لأحد إجبار من يريد البقاء في الحالة السلبية على الخروج منها، ذلك أن من  
 ،هو الحق في عدم القيام بعمل، وهو الأساس الذي يحول دون مساءلة الفرد ،أبسط مظاهر الحرية

، هذا دميتهلأنه لم يفعل شيئا ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى الحد من حرية الفرد التي هي مظهر آ

                                           

 .62ص  .مرجع سابق: عبد، مزهر جعفر -1
مطبعة جامعة : دمشق .1ط  .الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال الحق: الدريني، فتحي -2
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لتوسيع دائرة المسؤولية ومؤاخذة كل فرد يتخذ موقفا  سلبيا ، لذلك من جهة ومن جهة أخرى يؤدي 
 .1من الضرر الآخرقضت المحكمة الفدرالية السويسرية بعدم وجود واجب قانوني عام بحماية 

وهو  فيهاأن المذهب الفردي ارتكز في الحرية على الجانب السلبي  ،مما تقدم ،ويلاحظ 
مساءلة  إن: ، فلم يقل أحد2عدم القيام بعمل، وتجاهل الجانب الإيجابي في الحرية وهو القيام بعمل

بالفعل  الشخصية، فلماذا يعتبر إلزام الشخص طئ مصادرة لحريتهالشخص عن فعله الإيجابي الخا
شخص  ، أي أن ارتكاب3من تحريم هذا العمل الإيجابي عليه حريتهالإيجابي أشد خطورة على 
أما إلزام  ،لا يعتبر مصادرة لحريته الشخصية يلزمه بالتعويض بالغير ا  لفعل إيجابي ما سبب ضرر 

 عليها، فكيف ذلك؟ ا  شخص بفعل إيجابي معين في حالة معينة يعتبر مصادرة لحريته والتفاف

، فهو أثر فعّال لترتيب المسؤولية يؤدي لتوسيع مفهومها واعتبار الامتناع ذ إن :لقولاأما  
شاعة العدالة والطمأنينة أسمى من الحديث عن  لان، قول غير سديد إيصال الحقوق إلى أهلها وا 

 .4التوسع في نطاق المسؤولية

تأثر التشريعات في الدولة بمبادئ المذهب الفردي أو المذهب  إن: وأخيرا  يمكن القول 
 .الامتناع الجماعي، سينعكس بالنتيجة على إقرار قيام المسؤولية على أساس
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 :عديم الأثر للخطأ السلبيالقانوني  الأساس: الفرع الثاني

اعتبار الامتناع خطأ  تقصيريا ، بمبدأ الشرعية الذي يحكم  مفي بادئ الأمر تأثر الاتجاه القائل بعد
، وعليه فإن كل امتناع لم يرد بشأنه 1بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ قانون العقوبات والقاضي 

 .2في قانون العقوبات يجرّمه، لا يضع صاحبه تحت طائلة قانون العقوبات نص

أن الامتناع إذا لم يكن مخالفا  لالتزام يلاحظ وبتطبيق ذلك على فقه القانون المدني فإنه  
أثناء الفعل فإنه لا يُعدّ خطأ ، ذلك أنه ومن وجهة نظر هذا الاتجاه، لا  في قانوني أو لم يكن
للأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية ولا يرتّب المسؤولية إلا في حالات استثنائية، يخضع الامتناع 

القول بخلاف ذلك يؤدي إلى المساس بحرية الأفراد، فالفرد يعيش داخل المجتمع مستقلا  ان و 
من الرمل، فلا يضمنهم قدر مشترك ولا تربطهم أيّة صلة، وما يحدّ  استقلالا  أشبه بذرّات الكثبان

هذه الحرية هو مساءلة الفرد عن الامتناع المحض، ذلك أن الواجب على أفراد المجتمع هو  من
 .3عدم الإضرار بالغير، وليس حماية الغير من الضرر

بعدم ( Monnnierمونييه )ومن تطبيقات ذلك ما قضت به المحاكم الفرنسية في قضية  
عناية بها وتوقف عن تقديم الطعام لها حتى مسؤولية الأخ الذي ترك أخته المعتوهة وأهمل أمرها وال

ماتت في حجرتها، وكانت حجتهم في ذلك أن قانون العقوبات الفرنسي لا يُعاقِب إلّا على منع 
تقديم العناية أو الغذاء، والفارق بين المنع والامتناع كبير، فالمنع هو عمل إيجابي يعاقب عليه 

 .4لا يعاقب عليه القانون يقانون العقوبات، أما الامتناع هو عمل سلب

الذي كان على خلاف مع زوجته، فأخذت هذه الزوجة تدسّ له ( س)وكذلك قضية البارون  
، وعند موت الزوج وتقديم زوجته وابنها هاتومعرف السمّ في الطعام بمعاونة ابنها، وعلى علم خادمته

                                           

 .42ص  .مرجع سابق: حليلو، مصطفى عبد القادر -1
المسـؤولية المدنيـة  :وفي نفس المعنى عامر، حستين، وعتامر، عبتد الترحيم. 121ص  .مرجع سابق: الذنون، علي حسن -2

 .121ص  .1242 .دار المعارف :الإسكندرية . 1ط .التقصيرية والعقدية
 .42ص  .مرجع سابق: حليلو، مصطفى عبد القادر -3
: و عتتامر، حستتين، عتتامر، عبتتد التترحيم. 11ص  .مرجــع ســابق: و فتتوده، عبتتد الحكتتم. 121ص  .مرجــع ســباق: التتذنون -4
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ة، كذلك رفضت المحاكم كل إجراء يتخذ ضد هذه الخادم ةوخادمته للمحاكمة، رفضت هذه الأخير 
 .1الفرنسية إدانة العامل لعدم تدخله في منع جريمة على ربّ العمل

ويلاحظ في هذا الشأن أن هذا الأمر غير دقيق إذا طبق في نطاق المسؤولية المدنية، ذلك  
غير أن بأن للقاضي المدني حرية أوسع في تعيين الواجبات القانونية، فله أن يقرّر وجود خطأ 

توافرت أركان المسؤولية المدنية استطاع  فإذا، كما في القانون الجنائي، 2مقيدا  بنصّ قانونييكون 
ن يلزم الممتنع بالتعويض حتى إن لم يكن هناك نصّ خاص بالحالة محل القاضي المدني أ

 .3البحث

ور كما أن التذرّع بأن مساءلة الممتنع فيه مساس لحريته في أقدس نواحيها، فيه إنكار للتط 
العام نحو اشتراكية القانون، فالحقوق التي يتمتع بها كل إنسان لم تُعْطَ له إلا لأنه يعيش في 

فيجب عليه ألا يستعملها إلا في حدود الغرض  ،ومن أجل تنظيم الحياة في المجتمع ،المجتمع
 .4الاجتماعي منها

هؤلاء في بادئ الأمر  وبسبب تأثير القانون الجنائي على آراء فقهاء القانون المدني، ذهب 
إلى أن الامتناع لا يُعدّ خطأ  مدنيا  إلا إذا كان مخالفا  لنص قانوني يفرض على الممتنع القيام 

أو كان العقد الذي أبرمه يفرضه عليه القيام بعمل لم يقم به، وقد  ،بالعمل الذي امتنع عن القيام به
زمن إلا أنها فيما بعد تخلت عنه، ولم يعُد من الردحا أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا الاتجاه 

الجزائية نفسها أصبحت تنصّ على عِقاب من امتنع عن  التشريعاتوخاصة  أن  ،له أي سند يدعمه
عمل معين في بعض الحالات، وبهذا لا يقبل بعد ذلك أن يكون موقف القانون المدني أكثر تحفظا  

 .5أو ترددا  

                                           

 .11ص  .مرجع سابق: و فوده، عبد الحكيم. 121ص  .مرجع سابق: وعامر، حسين. 121ص  .مرجع سابق: الذنون -1
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عوا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لعدم قيام بعد سقوط حجة الفقهاء الذين تذر  
مسؤولية الممتنع، ذهب جانب من الفقه إلى التذرع بفكرة انعدام رابطة السببية بين الضرر الحاصل 

ار الذي امتنع عن إطفاء ية الممتنع، فلا مسؤولية على الموالامتناع متى يتسنى الحديث عن مسؤول
 .1كومة من الحطبألقاه آخر قرب  ،عود من الثقاب

بتاريخ ولقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرارها الصادر  
فإن الامتناع لا يرتّب  ،إذا كان كل إنسان مسؤولا  عن إهماله"، الذي جاء فيه 24/12/1664

 .2"يلزم القيام بالعمل الذي امتنع عنه ،المسؤولية إلا إذا وجد نص قانوني

وامتناع آخر  افكرة يعني أنه لا توجد علاقة بين الضرر الذي أصاب أحد  فالاستناد لهذه ال 
أحد الأشخاص على  هقعو عن دفع هذا الضرر عنه، فالضرر ما كان ليحصل لو أن الإضرار لم ي

لم يخرج من حالة السكون إلى الحركة، فلا  إذانتيجة، الآخر، ولا علاقة للممتنع عن حدوث هذه ال
 .اته مسببا  للضرريعتبر الامتناع بحد ذ

وفي حالات قليلة نادرة، قد  ،ذلك يسلم أصحاب هذا الاتجاه بأن الامتناع من رغمعلى الو  
فيتسبب امتناعه  ،كسائق السيارة الذي لا يستعمل جهاز التنبيه ،يكون هو السبب في وقوع الضرر

مباشر في وقوع في أغلب الحالات لا يكون الامتناع هو السبب ال ههذا في وقوع حادث إلا أن
لو تحرك أو أظهر و الضرر، فالشخص الذي يشاهد جريمة على وشك الوقوع، ويلتزم الصمت، 

لا يعتبر امتناعه هذا السبب في وقوع الجريمة، فالضرر حصل  ،نفسه للجناة، لمنع وقوع الجريمة
 .3لضحيةوالضرر الذي أصاب ا ،، ورابطة السببية منعدمة بين هذا الامتناعنتيجة فعل الجُناة

أن الامتناع لا أساسا  للقول بصفتها إلا أن غالبية الفقه لم يسلم بفكرة انعدام رابطة السببية  
يقوى على حمل المسؤولية، فالضرر ينشأ من عدة أسباب من بينها الامتناع، فإذا قامت رابطة 

هناك أسباب أخرى  فإن ذلك يكفي لقيام المسؤولية، حتى لو كان ،السببية بين هذا الامتناع والضرر
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كحدوث الضرر، ففي المثال السابق لم يكن ليتحقق الضرر لو أن القاتل لم يضرب القتيل، لكن 
لو أن ذلك الذي شاهده الجناة أظهر نفسه في الوقت المناسب،  ،هذا الضرر لم يكن ليتحقق

إزاء موقف الذي يتخذه الشخص  ،أو الموقف السلبي ،فللضرر أسباب متعددة من بينها الامتناع
والذي  13/5/1655الصادر بتاريخ  بقرارها وهذا الاتجاه أيّدته محكمة النقض الفرنسية .1معين

قد يكون خطأ تنهض معه المسؤولية متى كان إخلالا  بواجب يلزم صاحبه  عإن الامتنا"جاء فيه 
بالضرر  بعمل من الأعمال، وأن هذا الخطأ لا يمكن اعتباره منبت الصلة أو مقطوع الارتباط

إذا كان من شأن الاحتياطات التي لم تتخذ أن تمنع وقوع الضرر لو قام الممتنع باتخاذها  ،الحادث
 .2"في الوقت المناسب

لقيام  وبهذا يلاحظ أن الحجت التي ساقها الفقه الذي اعتبر أن الامتناع لا يصلح 
 .ولا تقوى على دعم وجهة النظر هذه ،دهاينم تفالمسؤولية، هي حجت ت

 .سلوك ذو أثر الخطأ السلبي: لب الثانيالمط

غير فعّال لقيام المسؤولية، في  ا  دحض أسانيد من اعتبر الامتناع سلوكالفقه الذي  رأى 
قد استند على أسس و ويؤدي لقيام المسؤولية المدنية، الامتناع أنه سلوك يؤثر في مراكز الأشخاص 

 .الثاني من هذا المطلب و الأول في الفرع ا، وهي ما سيتم طرحهوقانونية فلسفية

 .ذو الأثر للخطأ السلبي الفلسفيالأساس : الفرع الأول

مشبع بمبادئ المذهب الجماعي، الذي يقوم على التضامن بين أفراد إن هذا الأساس  
يجب عليهم التدخل لمنع الضرر عن الغير ولو لم يكن ما يلزمهم  ،المجتمع باعتبارهم أعضاء فيه

 .3بذلك قانونا  

                                           

وعتامر، عبتد  ،عتامر، حستينو . 11ص  .مرجع سـابق: مو فودة، عبد الحك. 126ص  .مرجع سابق: الذنون، علي حسن -1
 .123ص  .مرجع سابق: الرحيم

 .126ص  .المرجع السابق: الذنون، علي حسن -2
 .22ص  .بقمرجع سا: حليلو، مصطفى عبد القادر -3
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فالتضامن الاجتماعي لا ينهض إلا من خلال إيمان الفرد بأن الواجب القانوني الملقى  
نما يمتد إلى مساعدة الآخرين وتقدم المعونة لهم ،ليس فقط الامتناع عن الإضرار بهم و عليه ، 1وا 

 .تتحقق مصلحة الفردوالتي من خلالها  ،فالمذهب الجماعي ينظر لمصلحة الجماعة أولا  

بقدر ما هو ثمن  ،من حريته ا  مكن اعتبار واجب الفرد في مساعدة الآخرين انتقاصولا ي 
مقابل كونه عضوا  في المجتمع، والقول بعكس ذلك أي أن الواجب الملقى  ،يجب أن يدفعه كل فرد

على الفرد تجاه الجماعة فيه انتقاص من حريته، فإن ترتيب المسؤولية على الفرد عند قيامه بفعل 
 .2هو انتقاص من حريته أيضا  إيجابي 

الواجبات التي هي من من ضمن  مساعدة الآخرينويمكن اعتبار واجب الفرد في  
 إن: "، وقد ذهب الخطيب الروماني الشهير شيشرون إلى القول3مستلزمات العيش داخل المتجمع
الظلم الذي  وقعه بالآخرين، وثانيهما ذلكاف، أولهما ذلك الذي تهناك نوعين من الظلم أو الإجح

 .4"تتركه يحل بهم

فإن  ،وما يوقعه ذلك الشخص على غيره ،كما تنهض بالفعل الإيجابي ،فالمسؤولية لذا 
ولا يمنعه رغم  ،أو ما يتركه الشخص يحل بغيره من ضرر ،المسؤولية تقوم كذلك بالفعل السلبي

 .فيعتبر آثما  ومسؤولا  عن هذا الضرر ،مقدرته

 .ذو أثر للخطأ السلبيالقانوني الأساس : الفرع الثاني

إن الفقه الذي يرى في الامتناع الفاعلية والقدرة لقيام المسؤولية لم ينقد الأسس القانونية  
كما  ،وغير ذي أثر فقط ،التي استند عليها الفقه الذي اعتبر أن الامتناع غير فعال لقيام المسؤولية

جهة نظرهم في قدرة الامتناع على ترتيب لاحظنا سابقا ، ولكنهم ساقوا الحجت التي تؤيد و 
 .المسؤولية
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 .122ص  .مرجع سابق: الذنون -4
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مسؤولية الممتنع تنهض إذا كان امتناعه بسوء نية،  إن: فذهب جانب من الفقه إلى القول 
يوجبان المسؤولية،  ،وقصد الإضرار ،أي أن الممتنع يريد حدوث الضرر بالمضرور، فسوء النية

لأنه يريد موته  ،فمن يمتنع عن إنقاذ غريق وكان سندهم في ذلك نظرية إساءة استعمال الحق،
ا  تقوم مسؤوليته تجاه المضرور، ويلاحظ على هذا ومتعمد ،وعدم إغاثته يُعدّ ممتنعا  سيئ النية

الاتجاه أن سوء النية وقصد الإضرار مسألتان يصعب إثباتهما، كما أن مسألة قيام المسؤولية على 
 .1أو غير المتعمد ،عمدالممتنع لا فرق فيها بين الامتناع المت

وذهب جانب آخر من الفقه إلى قيام مسؤولية الممتنع إذا كان امتناعه مخالفا  لما تقضي  
، ويلاحظ بهذا الشأن أن الالتزامات 2به قواعد الأخلاق وما يجب أن يكون عليه الشخص المخلص

ولية المدنية بناء  على لتدخل في منطقة القانون، فلا يتصور قيام المسؤ  ،منطقة الأخلاقتخرج من 
نما يلزم لقيام المسؤولية مخالفة قاعدة قانونية، وهنا يجب  نقصر النظر  ألاَ مخالفة قاعدة أخلاقية، وا 

على أن مخالفة القاعدة القانونية هي مخالفة نص قانوني، فالقاعدة القانونية ليست فقط المكتوبة 
نما قد يكون مصدر القاعدة القان ،على شكل تشريع أو  ،أو مبادئ الشريعة الإسلامية ،ونية العرفوا 

وكان سبب الضرر امتناع آخر  ،فإنه إذا حصل ضرر ما لشخص ،قواعد العدل والإنصاف، ولهذا
إذا طبقنا  ،عن قيام بعمل معين، إذ لو قام به الممتنع لما وقع الضرر، أمكن قيام المسؤولية

 .نع عن القيام بها الممتنعوجود نص صريح على الواقعة التي امتدون  ،مبادئها

فريق آخر من الفقه في تأسيس مسؤولية الممتنع على معيار الخطأ ذاته، ذلك أنه لا  واتجه 
التي أحيط بها الممتنع، فإذا  نفسها الظروفبو  ،بدّ من قياس سلوك الممتنع بسلوك الرجل العادي

 .3 لقيام المسؤولية ومرتبا  لهاتنافى سلوك الممتنع مع سلوك الرجل العادي عُدَّ امتناعه فعالا  

                                           

: مترقس، ستليمان و. 21ص  .مرجـع سـابق: حليلتو، مصتطفى عبتد القتادر و. 13ص  .مرجـع سـابق: فتودة، عبتد الحكتيم -1
 .166ص  .1241 .نية في تقنيات البلاد العربيةالمسؤولية المد

 .21ص  .المرجع السابق: حليلو، مصطفى عبد القادر -2
: والشتتامي، محمتتد حستتين علتتي. 62ص  .1222 .العمــل ريــر المشــروع باعتبــاره مصــدراً للالتــزام: حمتتزة، محمتتود جتتلال -3

 .21ص  .مرجع سابق: وحليلو، مصطفى. 122ص  .مرجع سابق
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هما الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي فإنه يلاحظ أن هذا  ،وبما أن الخطأ له صورتان 
الخطأ لذات المعيار، فطالما أن الخطأ الإيجابي لا ينحصر في  يالاتجاه الفقهي قد أخضع صورت

ما دام  ،ر منصوص عليهفقد يتحقق عند مخالفة واجب قانوني غي ،مخالفة النصوص القانونية
يمكن تعيين هذا الواجب ومداه بالرجوع إلى معيار الرجل العادي، فإنه لا مجال للتفرقة في ذلك بين 

ولو  ،عند مخالفة واجب قانوني ا  الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي، ويمكن اعتبار الامتناع خطأ مدني
 .1ل العاديبل يمكن تعيينه بموجب معيار الرج ،لم يكن منصوصا  عليه

لأنه يقع على  ،ويرى الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي أن المسؤولية تتحقق في حالة الامتناع المحض
ع بمسرح الذي يربط الممتن وهو واجب المساعدة، وهذا الواجب هو ،الشخص واجب إضافي

 .2وبغيره لا يعدو الممتنع أن يكون مجرد متفرج ،حددا  ويعين له دورا  م ،الحادث

والعتتدم لا ينتتتت إلا  ،بالنستتبة لفقهتتاء القتتانون الجزائتتي فلتتم يستتلموا بفكتترة أن الامتنتتاع عتتدم أمتتا 
وبمتتا أن الامتنتتاع قتد ينتتتت ويترتتتب عنتته  ،العتدم، ذلتتك أن ضتتابط العتدم هتتو استتتحالة ترتيتتب حتدث متتا

ولا  ،3والعتتدم لا ينتتتت عنتته شتتيء تصتتبح غيتتر صتتحيحة ،فتتإن مقولتتة أن الامتنتتاع عتتدم ،حتتدث أو أثتتر
 .أثر ك بها للتذرع بأن الامتناع ليس ذاوز التمسيج

 

 

 

 

                                           

 .162 ص .1241 .المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية: انمرقس، سليم -1
المطبعتتتتتتتة :القتتتتتتاهرة.مســــــؤولية الممتنـــــــع المدنيــــــة والجنائيـــــــة فـــــــي المجتمــــــع الاشـــــــتراكي: حبيتتتتتتب إبتتتتتتتراهيم،الخليلتتتتتتي -2

 .112ص.1264.العالمية
 .21ص  .مرجع سابق: عبد، مزهر جعفر -3
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 الفصل الثاني
 صُوَر الخَطأ السّلبي وتطبيقاته

  
إن الامتناع المؤدّي إلى قيام المسؤولية المدنية يمكن أن يحدث في عدة صُور، فقد يأخذ 

ظرنا إلى أو صورة امتناع مجرد غير مسبوق في التزام، هذا إذا ن ،صورة امتناع مسبوق بالتزام
الامتناع من حيث السلوك، أما إذا نظرنا للامتناع من حيث العمْد، فيمكن أن يكون الامتناع 

هل يمكن مساءلة الممتنع في كل صور  :إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه. أو غير عمدي، عمديا  
 الامتناع أم أن هناك حالات لا يساءل فيها المُمتنَع؟

لا بدّ من الحديث عن أبرز تطبيقات فكرة ( الامتناع)م الخطأ السلبي حتى تكتمل الصورة في فه    
، ومسؤولية الممتنع عن التعاقد، وعمل مادي ،عن عمل قانوني الامتناع، وهي مسؤولية الممتنع

 .الآخرينوالممتنع عن مساعدة 

وهل ( الامتناع)لسلبي اما هي صور الخطأ : في هذا الفصل سيتم الإجابة على السؤال التالي
 جميع صور الامتناع تُعدّ سببا  للضمان، وما هي أبرز تطبيقاته؟

 الخطأ السلبيصُور :  المبحث الأول

بالتزام  ا  من خلال هذا المبحث سيتم توضيح صُور الامتناع من حيث كون الامتناع مسبوق 
، وذلك قه الإسلامي من كل صورة على حدىوموقف الفأو غير مسبوق بالتزام،  ،يأو إراد، قانوني

، والثاني التزام وموقف الفقه الإسلامي منهالمسبوق بالأول أتناول فيه الامتناع : من خلال مطلبين
 .وموقف الفقه الإسلامي منه المجرد أوضّح فيه الامتناع

 :لمسبوق في التزامالخطأ السلبي ا: المطلب الأول

أو واجب  ،د يأخذ صورة امتناع مُخالف لواجب قانونيق( الامتناع)إن الخطأ السلبي  
، وقد اختلف الفقه في مسألة (مجرد)ة، وقد يأخذ صورة امتناع غير مسبوق بالتزام دار فرضته الإ
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 الامتناع ةتضمين الممتنع باختلاف الصورة التي وقع فيها الامتناع، لهذا لا بُدّ من شرح صور 
 .في الفرع الثانيمنها  الإسلامي  يان موقف الفقهوب ،المسبوق بالتزام في الفرع الأول

 :المسبوق بالتزام مفهوم الخطأ السلبي : الفرع الأول

ة، وهذا ف لواجب قد يفرضه القانون أو الإرادالامتناع المسبوق بالتزام هو الامتناع المخال 
مكن اعتبار مخالفة والسؤال الذي يُثار هُنا هو هل ي .سابق على وقوع الامتناع، بالتأكيد ،الواجب

أصول المهنة من قبيل مخالفة الواجب القانوني السابق للامتناع؟ لقد ذهب القضاء الفرنسي إلى 
أو واجب تفرضه أصول المهنة من قبيل مخالفة  ،واعتبر مخالفة نص لائحي ،أبعد من ذلك

لا يذكر اسم مكتشفه، الواجب القانوني، فيتوافر الخطأ بالامتناع عند كتابة مؤرخ لتاريخ اللاسلكي و 
، 1ة التي تمتنع عن ذكر اسم محامٍ عند كتابة تقرير عمّا يدور في جلسة هو طرف فيهادكذلك الجري

كذلك يمكن اعتبار الكاتب الذي يتجاهل الإشارة إلى مرجع معين استخدمه في كتابة بحثه من قبيل 
 .الامتناع المستوجب قيام المسؤولية

ويكون  ،على مساءلة الشخص الذي يمتنع 2خلاف بين الفقه ، فإنه لاومهما يكن الأمر 
العسكري  ،امتناعه مسبوقا  بالتزام قانوني أو ات فاقي، ومن أمثلة الامتناع المسبوق بالالتزام القانوني

حكومي  شفى  ا  آخر، والطبيب الذي يعمل في مالذي يمتنع عن قبض أحد المجرمين فيقتل شخص
 ،ى الذي دخل المشفى، ومن أمثلة الامتناع المسبوق بالتزام اتفاقيويمتنع عن علاج أحد المرض

شفى إنقاذه، والمرأة التي تعهدت لم ويرى أحد الزّوار يغرق ويمتنع عن ،المنقذ الذي يعمل في مسبح
الطفل يموت جوعا ، وتدخل صورة الامتناع المسبوق  تترك ثم ،بأن تُرضِع طفلا  لقاء أجر معين

 .طاق المسؤولية العقدية، وهذا أمر بدهي لوجود العقدبواجب اتفاقي في ن

                                           

 .234ص  .1222 .1ط  .امة للالتزام، مصادر الالتزامالنظرية الع: الأهاواني، حاسم الدين كامل -1
: الجبتوري، ياستين و. 1211ص  .مرجـع سـابق: الشامي، محمتد حستين علتيو .132ص  .مرجع سابق: القاضي، مختار -2

 .1222 .القتاهرة .1ج .شرح القانون المدني الجديـد الالتزامـات: مرسي، محمد كاملو . 211ص  .النظرية العامة للالتزامات
 .62ص  .مرجع سابق :حمزة، محمود جلالو . 22ص 
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يتفق الفقهاء على أنها ترتب المسؤولية كما في الامتناع  ،وهناك صورة أخرى للامتناع 
، أو كما يسمّيها بعض الفقهاء الامتناع 1أثناء الفعل في وهي صورة الامتناع ،المسبوق بالتزام

وقصَّر في وضع إشارات تنبه للحفرة  ،ريق العام، كالشخص الذي يحفر حفرة في الط2الملابس
أو يمتنع عن  ،فسقط فيها آخر، وسائق السيارة الذي يمتنع عن تهدئة السرعة في الأماكن المزدحمة

 ،إضاءة مصابيح السيارة في الليل، فيكون امتناع الشخص قد لابَس قيامه بنشاط إيجابي معيّن
 .3فيدخل الامتناع ضمن نشاط مرتبط بالفعل

وهذا الامتناع من قبيل الإهمال والتقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع  
أو بعد القيام   أثنائهفي أو  ،الضّرر، وهذه الاحتياطات يجب القيام بها قبل القيام بالنشاط الإيجابي

 .فهو موقف سلبي مرتبط بنشاط الممتنع. 4به

ة النقض الفرنسية ماع، أن محكالامتن ومن تطبيقات القضاء على هذه الصورة من صور 
الذي رتّب مسؤولية الطبيب عن الأضرار  26/5/1637حُكم محكمة استئناف أميان بتاريخ  أقرت

أضرّ بتجارة  ،التي لحقت بتاجر أدوات إلكترونية جرّاء استعمال الطبيب لأجهزة تُحدِث تشويشا  
ب امتنع عن ات خاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وأدّى لتوقف أحد فروعه عن العمل، لأنّ الطبي ،التاجر

 ،الأضرار بالتاجر، وكان ذلك مُمْكنا  بتركيب جهاز لا يكلّف الطبيب كثيرا  حتى يتفادى الضرر
كونه مُساويا  للفعل الإيجابي، كما قررت محكمة ل ،فاعتبرت المحكمة هذا الامتناع موجبا  للمسؤولية

اعتبار مالك المبنى الذي يهمل في اتخاذ الاحتياطات  13/1/1623النقض الفرنسية بتاريخ 
أو تنبيه المارّة إلى خطرها،  ،اللازمة لمنع سقوط الثلوج من مبناه على المارّة أو التقّليل من قوتها

 .5بالآخرينمسؤولا  عن الأضرار التي تلحق 
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 . المسبوق بالتزام موقف الفقه الإسلامي من الخطأ السلبي :الفرع الثاني 

بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من الممتنع عن القيام بواجب يفرضه الشّارع أو الإرادة،   
بأن صورة الامتناع هذه موجبة  ،ذاهبهمعلى اختلاف  م، أئمة الفقه الإسلامي فإنه لا خلاف بين 

ع أو لأن الشّر  ،ولم يمنعه يلزم بالضمان ،، فمالك الحمار الذي يرى حماره يأكل زرع جاره1للضمان
 ، كذلك الإهمال في شدّ حُمولة دابةالآخرينيلزمه بالعمل على كفّ أذى حيوانه على  القانون

حكامها يوجب عليه الضمان لأنّه  ،سبب وقوع شيء من حمولتها على إنسان فقتلهوهذا الإهمال ، وا 
 .2متعد  في هذا التسبّب

 :المجرّد الخطأ السلبي: الثاني المطلب 

وموقف الفقه الإسلامي من ، ماهية الامتناع المجرد في الفرع الأول سأبين  في هذا المطلب    
  . في الفرع الثاني، تضمين الممتنع في الامتناع المجرد

 .المجرد مفهوم الخطأ السلبي: الفرع الأول 

لا يأمر الشارع القيام به  ،أو عمل إيجابي ،الامتناع المجرّد هو الامتناع عن القيام بفعل 
 .4أي أن الامتناع مستقل عن العمل الإيجابي ،، ولم يقع أثناء القيام بفعل3رضه الإرادةولم تف

سابقا  بالقيام بفعل،  ا  يلاحظ أن هذه الصورة من صور الامتناع لا يكون فيها الممتنع ملْزَمو  
ه فإذا ما وبالعودة إلى تعريف الأستاذ بلانيول للخطأ، فقد عرفه على  أنّه إخلال بالتزام سابق، وعلي

 كن اعتبار الامتناع المجرّد خطأ؟سلّمنا بتعريف الأستاذ بلانيول للخطأ فإنه لا يم

 

                                           

: و ستراج، محمتد. 122ص . مرجـع سـابق: والشتامي، محمتد حستين علتي. 126ص . مرجـع سـابق: الذنون، حسن علي -1
 .26-22ص . 1222. منشأة المعارف : الإسكندرية . أصول الفقه الإسلامي

 .مرجع سابق: اميالذنون، كذلك الش -2
 .124ص . مرجع سابق: الذنون -3
 .141ص . مرجع سابق: مرقس، سليمان -4
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فذهب  .1تضاربت آراء الفقهاء حول اعتبار الامتناع المجرّد مرتبا  للمسؤولية أم لاوقد  
اقي ، ذلك أنه حيث لا يوجد التزام قانوني أو اتف2جانب من الفقه إلى نفي مسؤولية هذا الممتنع

المُنشئَة للالتزام هي  ة، فالنصوص القانوني3فرضته الإرادة لا توجد مسؤولية عن الامتناع المجرّد
فعندما لا يتدخل القانون لغرض التزام على الشخص يقضي بمساعدة الغير، فلا  ،مصدرها الوحيد

وقوع الأذى  لأن الإنسان مُلزم بالامتناع عن إيقاع الأذى بالناس وليس ملزما  بمنع ،مسؤولية
 .4عليهم

 ةقولم اأنه ،النصوص القانونية هي وحدها المُنشئَة للالتزامات إن: يلاحظ على مقولةو  
 ،ومبادئ الفقه ،كالعُرف ة، ذلك أنه لو كان صحيحا  لما كان للقانون مصادر احتياطيةغير دقيق

 .5وقواعد العدالة والإنصاف

عندما يبلغ الأمر حدّا  يفضل معه  ،العقل فالواجب الإيجابي بالتدخل قد يفرضه النص أو 
، وهذه الفلسفة هي ذاتها التي يا  بالتّدخل لمنع الضرر عن الآخرينأن يقرر القاضي واجبا  قانون

ويمكن الاعتداد بها لغرض واجب  ،تجعلنا نعتدّ بالضرورة للتخفيف أو الإعفاء من المسؤولية
إذا توافرت شروط حالة  ،الشخص عن التدخل التدخّل لدفع الضرر عن الغير، فإذا ما امتنع

 .6الضرورة ولم يكن في تدخّله خطر عليه، قامت مسؤولية هذا الممتنع

أو يُبادِر  ،ولم يتدخّل ،أو الشقيق الذي يرى شقيقته تتناول السمّ  ،فالزوج الذي يرى زوجته 
قانونا  بحماية من هُم أو الشقيق مكلف  ،لأن الزوج ،يكون مسئولا  عن سكوته ،لإسعافها وعلاجها

تحت رعايته، رغم أنه لا يوجد نصّ يأمر بذلك، وقد قضت محكمة الاستئناف الأهلية بأنه إذا 
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سيدها ولم يقُم السيّد بعلاجها كان السيد  ،أصيبت خادمة صغيرة بحروق أثناء إقامتهما في خدمة
 .1مسؤولا  عن ذلك

لامتناع المحض أو المجرّد مُرت با  للمسؤولية، تذرّع أصحاب الاتجاه القائل بعدم اعتبار ا وقد 
كذلك و لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ،  والقاضية بأن، بقاعدة الشرعية الموجودة في قانون العقوبات

الإشارة إلى هذه  تتذرّعوا بانعدام رابطة السببية بين الامتناع المجرّد والضرر الحاصل، وقد تم
 .ذه الرسالةالأسانيد في الفصل الأوّل من ه

ذهب جانب آخر من الفقه إلى ترتيب المسؤولية على الامتناع المجرّد، ذلك أنه عندما و  
 ا  ، فإنه يكون مخطئا ، فمن يرى شخص2يكون الامتناع مخالفا  لقواعد الحياة الأساسية داخل المجتمع

د الحياة الأساسيّة ليس فقط قواع ،يكون قد خالف ،ولم يفعل ،وكان في وُسعِهِ أن ينقذه ،آخر يغرق
نما خالف قواعد الإنسانيّة  .وا 

تخذ السكون حالة لها، ، والأشياء ت3والقول بخلاف ذلك يجعل من الإنسان أشبه بالشيء 
لا  هفإن ،لا يمكن اعتباره خطأ   ،أو خلوده إلى السكون ،وقوف الشخص موقف المتفرج إن: فإذا قلنا

 .فرق بين الإنسان والجمادات

أنه إذا لم يكُن بالإمكان اعتبار الشجاعة إلى القول  (Paul Appleton)قه وقد ذهب الف 
 .4لا يمكن اعتبارها حقّا   ،وعدم الاكتراث ،واللامُبالاة ،، فإن الجُبنا  التزام

سلوك الممتنع بسلوك الرجل  دهم غالبية الفقه، إلى وُجوب قياسوذهب الإخوة مازو وأي 
جية التي وُجد فيها الممتنع، فإذا توافق سلوك الممتنع مع سلوك العادي مُحاطا  بنفس الظروف الخار 

ممتنع مع تنافى سلوك ال اع خطأ  موجبا  للمسؤولية، أما إذاالرجل العادي، عندئذٍ لا يعتبر هذا الامتن
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إن لم يُوجدَ نص يأمر بذلك، حتى ، مسؤوليةالوجب ي ،خطأ في امتناعه سلوك الرجل العادي، فثم
 .1ل الممتنع لا يعرضه للخطروطالما أن تدخ  

كان في إمكانه إنقاذه دون أن يُعر ض نفسه للخطر، يعتبر  ،ن يمتنع عن إنقاذ غريقفم 
مسؤولا  عن امتناعه هذا، ولا يستطيع دفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت عدم إمكانية إنقاذ الفريق، أو 

المسؤولية يستخلصهما القاضي من  لدفع هذه إنقاذه سيعرضه لخطر محقق، وهذان الشَّرْطانأن 
 .2بناء  على معيار الرجل العادي ،واقع الحال

 .المجرد قف الفقه الإسلامي من الخطأ السلبيمو : الفرع الثاني

قد ذهب في ف ، لمجردابالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من تضمين الممتنع في الامتناع  
يل لتضمين الممتنع، وسندهم في ذلك أن مناط يرى أن لا سب ،ويتزعمه الأحناف، اتجاهين، الأول

التضمين عندهم هو الإتلاف لا التلف، والإتلاف لا يتحقق إلا بفعل إيجابي، والممتنع في الامتناع 
المجرد لم يتخذ سوى موقف سلبي محض وموقفه هذا من قبيل العدم والعدم لا يكون سببا  للإتلاف، 

نما سبب الإتلاف عملا  أو واقعة كال  .3غرق أو الحريق أو الضّربوا 

تضمين الممتنع في إلى  يذهبون الذين والاتجاه الثاني الذي يتزعمه فقهاء المذهب المالكي 
الامتناع المجرد، فمن وجد في شبكة صيد صيدا  يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه، ولم يفعل بل تركه 

 ،متناعه عن حيازة الصيدويكون مسؤولا  عن ا ،حتى مات، أو أكله حيوان مفترس، فإنه يضمن
وكان في  ،أو الحريق ،وتسليمه لصاحب الشبكة، كذلك الذي يمتنع عن إنْقاذ شخص من الغرق

 .4يكون أيضا  ضامنا   ،ولم يفعل ،وسعه إنقاذِه
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وأن من ترك  ،أن صون مال المُسلم واجبب ،الاتجاه على رأيهم المتقدم هذا، واستدلّ فقهاء 
قضى ، رضي الله عنه ،ضمن، كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطّابوجابا  مفروضا  عليه فقد 

 .1بضمان ديّته ،فلم يسقوه حتى مات عطشا   ،استسقاهم رجل ،ل بيتعلى أه

وَتَعاوَنُوا عَلَى البِر  } :ومن أدلّة هذا الجانب أيضا ، أن الله تعالى أمر بالتعاون فقال 
قاذ نفس أو مال الغير من الخطر الذي يتهدده، كما أن ، ومن أسمى حالات التعاون إن2{والتَّقْوَى
، وبذلك 3"لا يُؤمن أحدكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه" :قال ،صلى الله عليه وسلم ،الرسول

يتردد في دفع الأذى  فالإنسان لايكون قد نفى اكتمال الإيمان عمّن لا يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه، 
ع الأذى والضرر عن نفس يتردد عن دف ألائل والطرق، فكذلك يجب عن نفسه وماله بكافة الوسا

 .4لأن هذا من الإيمان المأمور به شرعا   ؛ما دام يستطيع ذلك الآخرين ومالهم 

 وتركته التي خرجتفي حضانة أمه  كانابن ثلاث سنين  اصبي   أن: وجاء في معين الحكّام 
وهي  ،تُصاب أحيانا ، بحالات صرع كانت رأةفيه أيضا  امْ جاء ، و فهي تضمنهوقع في النار  حتى

ولكن بحاجة لمن يحفظها ويرعاها كي لا تقع في النار أو تؤذي نفسها، كانت في بيت زوجها، و 
 .5فعليه ضمانها ،لم يحفظها حتى ألقت نفسها في النار عند الصرع زوجها

من ترك تخليص يضمن  (:الشرح الكبير على متن خليل)وقال الإمام الدرديري في كتابه  
مستهلك من نفس أو مال قدر على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله، فيضمن في النفس الدية وفي 

وتخليصه واجب على مَن قَدِر عليه، ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على : المال القيمة، وقال
 .6ربه، حيث توقف الخلاص على دفع المال لخلاصه
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ويدخل في هذا الأصل مسؤوليات أجير النقل والرعي " :لتوتويقول الإمام الشيخ محمود ش 
والحارس إذا قصروا في حفظ ما بأيديهم حتى  تحقق التلف ويتجلى في تقرير هذه المسؤولية مقدار 

ن لم يكُن بينهما التزام خاص ،عناية الفقه الإسلامي بحق الإنسان على الإنسان نه يوجب  ،وا  وا 
 .1الحفظ والمسؤولية

ى ما تقدّم أن فقهاء القانون الجنائي فرقوا في الامتناع بين صورة الامتناع ضاف إلوي 
كأي جريمة  ،العمدي والامتناع غير العمدي، ويعود سبب هذه التفرقة إلى أن جريمة الامتناع

حتى تكتمل أركانها، وهذا ما عبروا عنه بالعنصر ( الركن المعنوي)بحاجة لقصد جنائي  ،أخرى
 .2بين مادّيات الجريمة وشخص مرتكبها النفسي الذي يربط

فطبيعة خطأ الفاعل تشكّل صفة الجريمة المرتكبة، فإذا كان الخطأ عمديا  كانت الجريمة  
، وما يحدد طبيعة خطأ 3عمديه، أما إذا كان الخطأ غير عمديّ فإن الجريمة تُعدّ غير عمديه

ضرار بالغير، عدَّ الامتناع عمديا ، أما إذا لم الفاعل هو الإرادة، فإذا اتجهت الإرادة الممتنعة إلى الإ
 . 4، عدّ الامتناع غير عمديّ بهمتتجه الإرادة إلى الإضرار 

عمدي ذات جدوى في نطاق المسؤولية اليُلاحظ أن هذه التفرقة بين الامتناع العمدي وغير  
ا طبيق العقوبة، أما إذالجزائية، ذلك أن الركن المعنوي في الجريمة لا بُدّ من توافره حتى يُصار لت

لا  جدوى  هفي نِطاق المسؤولية المدنية، فإنه يلاحظ أن ،عمديالغير تحّدثنا عن الامتناع العمدي و 
 .أو غير عمديّ يستوجب التعويض ا  أكان عمدي إذا كان الإضرار بالغير سواءمن التفرقة بينهما، 
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ى أحكامتته الأردنتتي التتذي  استتتق ومتتا يؤكتتد ذلتتك أن بعتتض القتتوانين المدنيتتة، كالقتتانون المتتدني 
، ذلتتك أن التعتتويض أو جبتتر الضتتترر 1ام المستتؤولية علتتى عتتديم التّمييتتزقتتد أقتت، متتن الفقتته الإستتلامي
 .وهو ليس بعقاب ،مرتبط بالذمة المالية

بتترئ شتتخص متتن جريمتتة امتنتتاع لعتتدم تتتوافر القصتتد ن الملاحتتظ فتتي هتتذا الصتتدد أنتته إذا لكتت 
متتتن هتتتذا يعنتتتي أن المضتتترور لتتتن يستتتتطيع المطالبتتتة بتتتالتعويض  الجنتتتائي أو التعمتتتد لديتتته، فهتتتل هتتتذا

 برئ بسبب عدم تعمده الامتناع؟؟الممتنع الذي 

لخضتتوع الامتنتتاع للقواعتتد العامتتة فتتي الخطتتأ فتتإن هتتذا المضتترور يستتتطيع  ووفقتتا فالصتتحيح 
، لحتق بته جترّاء الامتنتاع الرجوع علتى الممتنتع بتدعوى مدنيتة لمطالبتته بتالتعويض عتن الضترر التذي

 .أت المحكمة الجزائية الممتنع من جريمة الامتناع لعدم توافر الركن المعنويبر  حتى لو 

 تطبيقات الخطأ السلبي :  المبحث الثاني

إن عرض أهم التّطبيقات وأحوال الامتناع يساعد في إكمال فهم موضوع الامتناع، ذلك أن  
ّّضح بها المقال، لذلك من خلال هذ ا المبحث سيتم توضيح مسؤولية التطبيقات والأمثلة يتّ

الممتنع عن عمل قانوني، والممتنع عن التعاقد في المطلب الأول، ويُخصص المطلب الثاني لبحث 
 .ل مادي، والممتنع عن مساعدة الآخرينمسؤولية الممتنع عن عم

 :مسؤولية الممتنع عن عمل قانوني ومسؤولية الممتنع عن التعاقد: المطلب الأول

ناع عن الردّ على الموجب من أهم صور الامتناع عن عمل قانوني، وهو التزام يُعدّ الامت 
امتناعه عن الردّ يشكّل إخلالا  بالتزام قانوني رتّب عليه  موجب إليه بالرد على الموجب، إذ إنال

هو القانون أثرا ، وهو ما سيوضّح في الفرْع الأوّل، أما بالنسبة للامتناع عن التّعاقد فمن أبرز صوره 
 .امتناع الطبيب عن التعاقد مع المريض، وهذا محلّ الدّراسة في الفرع الثاني من هذا المطلب
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 :الامتناع عن الردّ على الموجب: الفرع الأول

قي الموجب له الإيجاب، وقد يمتنع عن الرد ويسكت، فإما أن يكون سكوته هذا تلعندما ي 
هذه الحالة قد أدّى دور التعبير عن الإرادة، ولا  تعبيرا  ضمنيا  عن القبول، ويكون الامتناع في
ما أن يكون سكوته نوعايتصور قيام خطأ سلبي متمثل في الامتناع،  من الإهمال أو عدم  وا 

 .1يثور خطأ الامتناع عن الردّ على الموجب عندهاالاحتياط، 

بيرا  عن والسكوت إذا كان مجردا  من أي ظرف ملابس له، لا يمكن اعتباره بأيّ حال تع 
والأجدر أن يدلّ العدم على  ،والسكوت شيء سلبي يتمثل بالعدم ،الإرادة، لأنّ الإرادة عمل إيجابي

 .2القبول على الرفض لا

....( لا ينسب لساكت قول،)على أنه ( 27)نصّت مجلة الأحكام العدلية في المادة  وقد 
 .3كذا :أنه قال :أي أنه لا يقال لساكت

فرنسي إلى عدم اعتبار السكوت المجرد قبولا ، لأن القول بخلاف ذلك كما اتجه الفقه ال 
لا عُدّ سكوتهم قبولا   رغامهم على رفض كل إيجاب يوجه إليهم، وا  يؤدي إلى إصدار حرية الأفراد، وا 

حقهم، ويكون الموجب وبإرادته المنفردة قد فرض عليهم ب إلى الإجحاف ديؤ ينعقد به العقد، وهذا ي
 .4فضالقبول أو الر 

وقد أيّد القضاء الفرنسي موقف الفقه، ووضع مبدأ  حاصله أن سكوت الشخص مجردا  عن  
أي ظرف آخر لا يلزم صاحبه، فسكوت التاجر عن الرد على خِطاب أرسله مصرف إليه يعتبره 
مساهما  في شركة معينة وبأنه قيد في حسابه قيمة الأسهم التي احتسبها عليه، لا يعتبر قبولا  

تتاب في هذه الأسهم، كما لا يُعدّ قبولا  سكوت شخص تلقى مجلة دورية من دار نشر ولو ذكر بالاك
فيها أن عدم الردّ يُعدّ قبولا  للاشتراك في المجلة، ورفض القضاء الفرنسي اعتبار من يتلقى من 
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 حتى لو ذكر أن عدم ردها يُعتبر ،تاجر عينه في مبيعاته ويمنع عن ردها من دلالات القبول
 .1قبولا  

كما ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى أن مجرد سكوت باقي الشركاء في الأرض عن  
 .2الإجارة لا يكفي لاعتبارهم موافقين عليها إذ لا ينسب إلى ساكت قول

وفي مصر ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن سكوت المحكمة عن الردّ على  
 .3ميكانيكيّة في مصنعه لا يُعدّ قبولا  أو ترخيصا   صاحب مصنع يطلب ترخيصا  لإقامة آلة

أما بالنسبة للسكوت الموصوف وهو السكوت الذي يحصل عندما يفرض القانون التزاما   
، ومن أمثلة ذلك اتفّاق المؤجر مع 4بالكلام، وهذه الصورة يعتبر فيها السكوت قبولا  بلا نقاش

أو أبدى المؤجر رغبته في عدم  ،ة، إلا إذا اعترضالمستأجر على أن يجدد العقد تلقائيا  كل سن
بداء اعتراضه على  الاستمرار في تجديد العقد، وبهذا يكون من الواجب على المؤجر الكلام وا 
استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار، فإذا امتنع المؤجر عن 

 .5ضمني يتجدد به عقد الإيجارالاعتراض اعتبر امتناعه قبولا  لإيجاب 

ومن صور هذه  .السكوت الملابس أو المقترن بظروف معينة فإنه يعتبر قبولا   وأما 
الظروف التي يقترن بها السكون وجود تعامل سابق بين المتعاقدين، كالتاجر الذي اعتاد إرسال 

يُعدّ قبولا  من العميل،  بضاعة في فترات معينة لعميله الذي اعتاد بدوره على عدم ردّها، فإن هذا
 ،كما أنه من الظروف التي يقترن بها السكون أيضا،  أن يتمخض الإيجاب عن منفعة لمن وجه إليه

 .6فيُعدّ سكوته قبولا  لعقد عارية الاستعمال ،كعارية الاستعمال التي تعرض على المستعير فيسكت
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السكوت ).... سالفة الذكر بأن  (27)وهذا ما نصّت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة  
ار وبيان، فسكوت المقرّ له ، أي أن السكوت فيما يلزم المتكلم به إقر (في معرض الحاجة بيان

لأنه عندئذٍ لا عبرة للدلالة في مقابل  ؛ما لم يردوا ذلك صراحة   ،أ والوكيل والوديع يُعدّ قبولا  والمبر 
 .1التصريح

مجرد هي الوحيدة من بين حالات السكوت التي لا مما تقدم يتضح أن حالة السكوت ال 
 .السكوت قبولا   الذي يعدّ فيهلسكوت الموصوف والمُلابس خلافا ل ،يعتبر فيها السّكوت قُبولا  

لا، إذا نظرنا إلى الضرر الذي يلحق  لسكوت قبولا  أووتظهر أهمية بيان متى يعد ا 
في عدم انعقاد العقد الذي أوجب له، لهذا  بالموجب بسبب الامتناع عن الرد عليه نجده متمثلا  

اتجهت القوانين إلى اعتبار السكوت قبولا  لانعقاد العَقد على خلاف إرادة الموجب له فهذا القبول لا 
نما هو تعويض للموجب عمّا لحقه من عدم انعقاد العقد فيكون انعقاده  ،يعتبر تعبيرا  عن الإرادة، وا 

 .2أفضل وسيلة للتعويض

 .والعكس صحيح ،يكون خطأ الامتناع متوافرا  القول أنه متى يعتبر السكوت قبولا  ويمكن  

 :مسؤولية الطبيب الممتنع: الفرع الثاني

وليس تحقيق نتيجة، فالطبيب عندما يُمارس مهنته  ،التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية 
وليس  ،ى واجبا  بعنايةيجب أن يبذل قصارى جُهده لعلاج المريض، لكن واجب الطبيب هذا يبق

 .أو عدم موته ،بغاية، فهو غير ملتزم بتحقيق النتيجة المرجوة بشفاء المريض

أو  ،أو بدعوته لزيارته ،بدأ بذهاب المريض إلى الطبيبفالعلاج بين الطبيب والمريض ي 
كل  يه رضالأنّ العقد الذي يلزم ف، مُعالجته، وفي هذه الأثناء، لا توجد رابطة بين الطبيب والمريض

لم ينشأ بعد، فهل يلزم الطبيب بتلبية دعوة  المريض؟ وفي حال رفضه علاج  ،من الطرفين
 المريض هل يترتب عليه مسؤولية؟
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 إن: اتّجه الفقه والقضاء الفرنسيّان قديما  في ظلّ انتشار مبادئ المذهب الفردي إلى القول 
يها، إذ له الحق في رفض دعوى يرتئ بالطريقة التي، للطبيب كامل الحرية في ممارسة مهنته

مريض للعلاج، كما له الحقّ في قبولها، والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يضع الطبيب في حالة 
تنافي مبادئ الحرية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وبما أن علاقة الطبيب  التي العبودية

إلا بعد قبوله التعاقد  ،عتبر ملزما  بالعلاجبالمريض علاقة تعاقُديّة تقوم على التراضي، فالطبيب لا ي
 .1مع المريض، وبناء  عليه لا يُعدّ امتناع الطبيب قبل التعاقد سببا  لقيام مسؤوليته

حق الإنسان في أن يتعاقد أو لا يتعاقد  إن: "ويعق ب الفقيه الفرنسي سافتيه على ذلك بالقول 
رادات حُرّ  ة، فكيف يكون الطبيب مسؤولا  إن هو رفض أن هو حق مطلق، فالعقد وليد تفاعلات وا 

يتعاقد؟ كيف يكون رفضه سببا  للمسؤولية؟ كيف يجبر الشخص  على الخروج من الحالة السلبية 
جباره على إبرام عقد لا  ليقوم بدور إيجابي؟ أليس في ذلك مساس بحريته في أقَدس نواحيها وا 

 .2"يرضاه

بأن من حق الطبيب أن يمتنع ) 1/3/1613ة بتاريخ وتطبيقا  لذلك قضت محكمة شاتور الفرنسي
لأن مهنة الطبيب هي مهنة  يتعرّض لأيّ جزاء جنائي أو مدني؛ عن إجابة دعوة المريض دون أن

 .3(حُرّة، وللطبيب مُطلق الحرية في اختيار عملائه
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الشرعية قاعدة  وبخاصة ، والملاحظ أن هذا الاتجاه في الفقه كان متأثرا  بالقانون الجنائي
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ، فالامتناع المجرد في نظرهم لا يوجب المسؤولية إلا إذا  انهالتي تفيد 
 .1أو اتفاق يوجب العمل ،وُجد نصّ 

خاصة في  ،وقد تراجع الفقه والقضاء عن هذا التوجّه بعد أن أظهر نتائجه السلبية 
 ،رية، فإذا رفض هذا الأخير معالجة المريضالأرياف، حيث لا يوجد أكثر من طبيب واحد في الق

الفقه والقضاء إلى مُساءَلة الطبيب في  دعاالموت، لذلك  من فإن ذلك يحرمه من عناية طبية تنقذه
وذلك بتطبيق نظرية التعسف في  .للآخرينهذه الحالة متى كان سبب امتناعه مجرد إساءة 
روف الحال، كوجود المريض في منطقة نائية، استعمال الحقّ، ونية الإساءة يمكن أن تستنتت من ظ

أو كان المريض في حالة خطر لا يحتمل تأجيل العلاج والطبيب يعلم ذلك، ويعود سبب التحول 
هذا إلى ظهور الاتجاهات الحديثة في نسبية الحقوق ووظيفتها الاجتماعية التي أدت إلى تقيّد حرية 

 .2الطبيب التي كانت مطلقة

دّم أن التذر ع بعدم وجود اتفاق سابق على امتناع الطبيب وعدم وجود ما ويُضاف إلى ما تق 
، ذلك أن مجرد قصر مهنة سديديلزمه قانونا  بالعلاج، حتّى نلقي بالمسؤولية عليه، هو قول غير 

، حتى لو لم ينشأ العقد بعد بين 3العلاج على الأطبّاء على وجه الاحتكار يجعل الالتزام قائما  
ريض وهو ما دعا الأخَوان مازر إلى بحث هذه المسألة على أساس قواعد المسؤولية الطبيب والم

فكرة الخطأ تشمل الخطأ بالامتناع إلى جانب الخطأ الإيجابي، فالطبيب الذي  إن: التقصيرية، فقالا
ه يقع تحت طائلة مند م بأن تدخله الفوري لا بَ يرفض زيارة مريض في منطقة منعزلة، وهو يعل

                                           

دراستتة مقارنتتة، رستتالة ماجستتتير غيتتر  ،الخطــأ الطبــي فــي القــانون المــدني الأردنــي: ارتيمتتة، وجتتدان ستتليمان عبتتد التترحمن -1
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يسلك هذا المسلك إذا وجد في نفس الظروف للأن الطبيب اليَقِظ ما كان  ؛ية التقصيريةالمسؤول
 .1المسؤولالخارجية التي أحاطَت بالطبيب 

أو لدى جهة حكومية كالمشفى العام،  ،وبالنسبة للطّبيب الذي يعمل في مصلحة حكومية 
من يدخلون إلى الجهة ليس له أن يرفض علاج أحد من المرضى الذين يجب عليه علاجهم، أو 

مل يعمل في مشفى خاص تعاقد مع ربّ عالحُكم على الطبيب الذي  هذا التي يعمل فيها، وينطبق
لأنه في هذه  ؛2معين لمعالجة العاملين لديه، فرفض الطبيب علاجهم، فتقوم مسؤوليته العقدية

وبين ربّ العمل  ،بيبالحالة الأخيرة يكون العقد قد نشأ بين المشفى الخاص الذي يعمل فيه الط
 .المسؤول عن عماله

فإذا قبل الطبيب دعوة المريض لعلاجه يكون العقد قد نشأ بينهما، ويتوجب على الطبيب  
لا كان مسؤولا  عن عدم تنفيذ التزامه العقدي الذي أوجبه على نفسه،  ،تنفيذ التزامه بعلاج المريض وا 

كاستحالة زيارة المريض  ،ة القاهرة أو الحادث الفجائيولا يستطيع دفع هذه المسؤولية إلا بإثبات القو 
 .3بسبب انقطاع المواصلات مثلا  

والسؤال الذي يُثار في هذا الصدد، ماذا لو تعاقد طبيب مع مريض على إجراء عملية  
أُخرى، غير الآلام المتفق على  آلاما  أثناء إجرائها تبيّن للطبيب أن المريض يعاني في معينة، و 
أنها تخرج عن حدود اتفاقه مع  من رغمال على عملية لها، فهل يلزم الطبيب بمعالجتهاإجراء ال

 المريض؟ وماذا لو قام بعلاجها فأدى إلى نتائت سلبية؟ وماذا لو تركها فأدّت إلى موت المريض؟

وليس بتحقيق نتيجة،  ،ام ببذل عنايةز التزام الطبيب هو الت إن: بداية  لا بدّ من القول 
وبذل العناية اللازمة من  ،ملزم بموجب الاتفاق الذي عقده مع المريض بعلاج المريض فالطبيب

أجل شفائه، وهذا يدخل في إطار المسؤولية العقدية، أما بالنسبة للأمراض التي اكتشفها في جسم 
وفق اتجاه الفقه  ،المريض ولم تكُن داخله ضمن الاتفاق على تطبيبها، فإنه يكون ملزما  بعلاجها
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الذي يقيم المسؤولية على الطبيب الممتنع عن علاج مريض قبل وجود أي اتفاق بينهما،  ،لحديثا
 .وتخضع مسؤوليته هذه لقواعد المسؤولية التقصيرية

 :الآخرينمسؤولية الممتنع عن عمل مادي ومسؤولية الممتنع عن مساعدا : المطلب الثاني

 المضرورذي لا يرتبط فيه الممتنع مع من أبرز صور الامتناع عن عمل مادي الامتناع ال 
ها في مرحلة متنع عن إعطاء معلومات واجب إعطاؤ أي علاقة قانونية، ومن أبرز حالاته المب

المفاوضات السابقة على انعقاد العقد، وهو محل دراسة الفرع الأول من هذا المطلب، أما بالنسبة 
قد اخترت بحث مسؤولية الممتنع عن العديد من الصّور، و  الآخرين، فلهللممتنع عن مساعدة 

 .مساعدة أحد الخصوم بأدلة الإثبات، وهو ما سيُعرض في الفرع الثاني من هذا المطلب

 :مسؤولية الممتنع عن إعطاء المعلومات الواجبة في طور التهيئة للعقد: الفرع الأول

على وجه يثبت ينعقد العقد بارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين، بقبول الآخر،  
، إلا أن هذا العقد وقبل أن ترتبط إرادة أطرافه، قد يمر بمرحلة تهيئة للتعاقد 1في المعقود عليه ا  أثر 

في طور الإنشاء تقتضي على أحد المتعاقدين إعطاء معلومات يعرفها حتى يكون الطرف الآخر 
ها، صرف نظر المتعاقد ، فإن كتم أحدهما معلومات من شأن العلم ب2على بينة مما يتعاقد عليه

الآخر عن التعاقد، عُدَّ ذلك خداعا  يرتب المسؤولية التقصيرية بحق المتعاقد الذي امتنع عن إعطاء 
 .3المعلومات الواجبة في طور التهيئة للعقد

، فالمتعاقد الذي كان يعلم بالغلط الذي 5في رأيهم المتقدم على نظرية الغلط 4استند الفقهوفد      
المتعاقد الآخر وتركه مستمرا  في غلطه دون أن ينبهه إلى ذلك، يكون قد وقف موقفا  سلبيا  وقع فيه 
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هذا يعتبر إخلالا  بواجب إخبار المتعاقد الآخر بما يجب أن  ضا  يشكّل خطأ  يُسأل عنه، وخطؤهمح
 .يعلمه قبل التعاقُد

من مجلة الأحكام العدلية ( 27)ة والملاحَظ أن هذا الحُكم المتقدّم لا يخرج عن تطبيق للماد 
، فمن يسكت 1"لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"التي نصت على أنه 

أمة لنفسه وسكت الشريك الآخر،  2فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، فإذا اشترى أحد شريكي العنان
، وعدم النطق فيما يلزم 3من النطق فتكون الأمة للمشتري وليس للشريكين، أما في المفاوضة فلا بدّ 

 .التكلم، يعتبر خطأ  امتناع عن إعطاء معلومات واجبة في طور التهيئة للعقد

ويلزم لقيام مسؤولية الممتنع عن إعطاء المعلومات الواجبة في طور التهيئة للعقد، إثبات  
كون بين طرفي العقد ي ألاقيام موجب الإعلام عما كان يجب بيانه للطرف الآخر، ويشترط لتحققه 

ومن شأن نقلها ، في المعلومات، أي أن أحدهما يملك معلومات لم ينقلها إلى المتعاقد الآخر ا  تكافؤ 
 . 4الأخير التأثير على رضا

ويشترط أيضا  أن تكون المعلومات التي تم كتمانها جوهرية ومؤثرة في التعاقد، بحيث لو  
تستدعي ظروف العقد أو طبيعته من أحد  ألاجب أيضا  عرف بها من خفي عنه لما أبرم العقد، وي

، ذلك أنه لو كانت ظروف 5الطرفين بأن يتنبه أو يستعلم بنفسه عن أمور جوهرية قبل انعقاد العقد
التعاقد تستلزم التأكد من معلومات جوهرية والعِلم بها، وقصر العاقد في معرفتها وادّعى بأنه لم 

ر أولى بالخسارةيكون قد قصّر بحق نفس ،يعلمها  .ه، والمُقص 

ضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع وذلك بسكوت أمثلة ما تقدّم الامتناع عن الإف ومن 
البائع عن تقديم معلومات هامة متعلقة بالشيء المبيع قد تتعلق باختيار الشيء الملائم للمشتري أو 

                                           

 .العدلية من مجلة الأحكام( 64)المادة  -1
 . شركة العنان هي الشركة التي يقدم فيها احد الشركاء المال ويقدم الشريك الأخر العمل -6
 .31-32ص  .1222 .دار العلم للجميع: بيروت .1ط  .شرح المجلة: باز، سليم رستم -3
 .112ص  .مرجع سابق: النقيب، عاطف -4
 .112ص  .مرجع سابق: النقيب، عاطف -5
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ثر السكوت على تعيب إرادة أو بالتحذير من مخاطره، وقد يقتصر أ ،تتعلق بكيفية استخدامه
 .1أو الغلط الذي وقع فيه ،بإبطال العقد سندا  للتدليس ،مما يجعل له الحق بالمطالبة ،المشتري

 :مسؤولية الممتنع عن مساعدا الآخرين: الفرع الثاني

أكان هناك علاقة تربطه به أم لا،  شخص امتنع عن مساعدة غيره، سواء   تُعدّ فكرة مُساءَلة 
الصّور تعبيرا  عن فكرة التضامن والتظافر الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وهي من أصدق 

 .2بنتيجتها ضمان حقيقي ضد مخاطر الأنانيّة

ومن صُور امتناع الفرد عن مساعدة الآخرين، صورة الامتناع عن مساعدة أحد خصوم  
ه، من شأن إظهاره تغير مركز الدعوى في إثبات ما يدّعيه، أو الامتناع عن تقديم مستند تحت يد

 .أحد طرفي الخصومة

ة والتجارية الفلسطينية على أنه من قانون البينات في المواد المدني( 23)وقد نصّت المادة  
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده "

 -2. قانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمهاإذا كان ال -1: وذلك في إحدى الحالات التالية
إذا كان السند مشتركا  بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركا  على الأخصّ إذا كان محرّرا  

ي أية إذا استند إليه خصمه ف -3. لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا  لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
 .3"مرحلة من مراحل الدعوى

حَظ أنه بحسب الأصل لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا  لنفسه بنفسه، وبالمقابل والملا 
 ،سالفة الذ كْر تُعدّ استثناء  على الأصل( 23)لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، إلا أن المادة 

                                           

 .324-326ص  .مرجع سابق: مدسعد، حمدي أح -1
 .141ص  .مرجع سابق: الخليلي، حبيب إبراهيم -2
 .م1221لسنة ( 3)من قانون البينات الفلسطيني رقم  12المادة  -3



24 

 

تقرر جواز إلزام الخصم بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تحت يده، ولكن ضمن و 
 .1دة في المادة المشار إليها على سبيل الحصرالحالات الوار 

وقد بيّن قانون البيّنات الفلسطيني الأثر المترتّب على امتناع الخصم عن تقديم السند الذي  
إذا أثبت الطالب طلبه، وأقرّ الخصم بأن الورقة أو  -1"منه على ( 31)، فقد نصّت المادة بحوزته

إذا  -2. بتقديمه في الحال أو في أقرب موعد تحدّده السند في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة
أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتا  كافيا  لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يمينا  بأن الورقة، 

عنه ليحرم  أو السند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث
 ."خصمه من الاستشهاد به

إذا لم يقُم الخصم بتقديم الورقة أو السند "من ذات القانون على أنه ( 32)دة كما نصّت الما 
في الموعد الذي حدّدته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمها 
خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدّم صورة من الورقة أو السند جاز 

 ."تمّمة فيما يتعلق بشكله وموضوعهضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المللقا

بأن الامتناع عن تقديم  1643مارس  11وقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  
الورقة في الأحوال المتقدمة يكون محل اعتبار المحكمة بحسب دلالته المحتملة وبغير إلزام من 

 .2ول الطلبالقانون يُعدّ حتما  تسليم بقب

سالفتي الذ كْر أنهما أوجبتا على الخصم إثبات أن ( 32)و( 31)ويستنتت من المادتين  
السند الذي يطلب إلزام خصمه بتقديمه موجود تحت يد خصمه، وفي حال تعذر إثبات ذلك، فقد 

سند ألزمت النصوص المتقدمة الخصم المُنكر لوجود السند تحت يده أن يحلف يمينا  بعدم وجود ال
وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفِه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به، 

يجوز للقاضي اعتبار الصورة التي ممتنعا  عن تقديم السند، و فإذا امتنع عن حلف اليمين اعتبر 

                                           

 .114ص . 1242. منشأة المعارف: الإسكندرية. 1ط . التعليق على نصوص قانون الإثبات: أبو الوفا، أحمد -1
 .612ص . 1244. منشأة المعارف: الإسكندرية. 11ط . المدنية والتجارية لمرافعاتا: أبو الوفا، أحمد -2
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ذا لم يقدم صورة عن السند جاز للقاضي ب عد تحليفه قدّمها الخصم صحيحة مطابقة لأصلها، وا 
اليمين المتمّمة الأخذ بأقواله على اعتبارها صحيحة وهذا بالنسبة للخصم الذي يمتنع عن تقديم دليل 

 .تحت يده

أما بالنسبة للغير الذي يعتبر أجنبيا  عن الخصومة، فقد يمتنع عن تقديم ورقة أو سند تحت  
ي النافذ للمحكمة أن تكلفه بتقديم من قانون البيّنات الفلسطين( 34)يده أيضا ، وقد أجازت المادة 

يجوز للمحكمة أثناء سير "أو تحت يده، وقد نصّت على  أنه  هذا السند أو الورقة التي بحوزته
الدعوى أن تكلّف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص 

 ."في المواد السابقة من هذا الفصل عليها

للمحكمة أن تعتبر امتناع الخصم عن تقديم ما تحت يده من  إن: قولوأخيرا  يمكن ال 
مستندات أو امتناعه عن حلف اليمين بعدم وجود السند تحت يده، تسليما  منه بأقوال خصمه فيما 

 .يتعلق بالسند الذي يدّعيه
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 :الخاتمة

، المدنيتة لمستؤوليةافتي ( الامتنتاع)تحليليه مقارنته لموضتوع الخطتأ الستلبي  دارسهقدمت في ما سبق 
، فتي الخطتأ العامتةومدى خضوعه للقواعتد  ،يجابيمفهومه وكيفيه تميزه عن الخطأ الاوضحت فيها 

كمتتالاكمتتا بحثتتت طبيعتتته وصتتوره  اعدني فتتي ستتوهتتذا ، لفهتتم هتتذا الموضتتوع شتترحت ابتترز تطبيقاتتته  وا 
بتراز ،صغر جزئياتتهالوقوف على أ عتده نتتائت  إلتى أوصتلنيوهتو متا ، مستائله أدقالخلافتات علتى  وا 

 :بالاتي أجملها

 مستتؤوليتهلا يمكتتن التحتتدث عتتن  لأنتته؛ المدنيتتة مستتؤوليتهالممتنتتع جنائيتتا تختلتتف عتتن  مستتؤولية_ 1
لان  بهتا؛ يتأمرحالته امتنتاع عتن قيتام بعمتل قانون العقوبات على تجريم  ينصلم  إذاللممتنع  جنائية
علتتتى ختتتلاف ، بتتتنص إلا عقوبتتتةولا  متتتةجرين لا القاضتتتي بتتتأ الشتتترعية بمبتتتدأمقيتتتد  العقوبتتتاتقتتتانون 
القاضتتي  أن يعينهتتا يمكتتن القانونيتتةالواجبتتات  أنالتتتي يمكتتن تحققهتتا طالمتتا  المدنيتتةالممتنتتع  مستتؤولية

متتن  أوستتع المدنيتتةالممتنتتع  مستتؤوليةوهتتذا يجعتتل نطتتاق ، الجنائيتتة المستتؤوليةدون وجتتود قيتتد كمتتا فتتي 
 .الجزائيةمسؤوليته 

وهذا ما قد يكتون عنتد  ،عدم احتياط أو إهمال أوترك  صورة يأخذقد الامتناع  أوبي الخطأ السل_ 2
 .مجردا عن أي عمل أي موقفا سلبيا بحتا أو، ممارسه عمل ما

تنظتر  الأولتى، السلبي يستند على فكترتين والخطأالايجابي  الخطأوضع الفقه معيارا للتميز بين _ 3
، متن ايجابيته الالتتزام الخطتأا على سلبيه يستدل به والثانيةنه خطا سلبي ا غير عمدي أكل خط إلى

، ستلبي بخطتأيجابيتا فيكتون خرقته خل بته اِ أكان الالتزام الذي  فإذا، من سلبيه الالتزام الخطأوايجابيه 
ذا  .كان الالتزام المخل به سلبيا فيكون خرقه بخطأ ايجابي وا 

في  بويعود السب، لا  أو لمسؤوليةالقيام  فعالا   ا  في اعتبار الامتناع سلوك الفقهية الآراءاختلفت _ 4
فالفقهتاء التذين ينطلقتون متن المتذهب  .التتي يتبناهتا كتل اتجتاه النزعتة أوذلك للاختلاف فتي المتذهب 

ويعتبرونهتا مظهتر  ،الحريتةيقدستون  لأنهتم ؛الفردي يقتدمون مصتلحه الممتنتع علتى مصتلحه المجتمتع
الجمتاعي  مذهبالذي ينطلق من ال الفقهس على عك، للمسؤوليةيرون في الامتناع سببا  فلاالآدمية 
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فتي اشتاعه روح التضتامن علتى مصتلحه الممتنتع وحريتته لتذلك يتذهبون  الجماعتةالذي يقتدم مصتلحه 
 المسؤوليةاعتبار الامتناع سببا لقيام  إلى

الاتجاه الغالتب  أن إلافي الخطأ  العامةفي مدى خضوع الامتناع للقواعد  الفقهية الآراءاختلفت _ 5
تثناء حتالات معينته منهتا عتدم ستأدلته يؤيتد خضتوع الامتنتاع لقواعتد الخطتأ الايجتابي با ةستند لعتدوالم

 أخترىكونه لا يقتدر علتى مستاعده الآخترين هتذا متن جهتة ومتن جهتة ل ؛مسائله عديم التمييز الممتنع
ز الممتنتتتع يستتتعى للإختتتلال بفكتتتره التضتتتامن الاجتمتتتاعي ومصتتتلحه يتتتعتتتديم التمي أنلا يتصتتتور فيهتتتا 

 .جماعةال

بتتل ، كمتتا فتتي الفقتته الغربتتي( الضتتمان)  المستتؤوليةلا يعتتتد بتتركن الخطتتأ لترتيتتب  الإستتلاميالفقتته _ 2
بتحقتق عنتدهم  الإضترار أووالفعتل  ،لا أم ا  خاطئتكتان الفعتل أ يعتد بركن الضترر بغتض النظتر ستواءَ 

اقتتر  الإستتلامي الفقتته أنأي ، بالامتنتتاع التستتببلتستتبب ويمكتتن تصتتور وقتتوع المباشتتر و ا أو المباشتترةب
 .الامتناع أساسالتضمين على  أو المسؤوليةوجود 

 أوي بالخطتتتأ الستتتل أحكتتتامتنتتتاول لفلستتتطيني ومذكراتتتته الايضتتتاحيه لتتتم يمشتتتروع القتتتانون المتتتدني ا_ 7
 أن أشتارتمتن المشتروع  176 للمتادةعند شترحها الايضاحيه  المذكرة أنذلك  يضاف إلى، الامتناع

ضتوح بو التذكر تفيتد الفعتل  ستالفة المتادةفتي  التواردة......( كتب فعتلاتر كل متن ا) عبارةالمقصود من 
أي ان التتنص يتنتتاول الفعتتل الايجتتابي دون الفعتتل ،ولا تشتتمل عتتدم الفعتتل التتذي يترتتتب عليتته الضتترر

 .السلبي

المعيار الذي يقاس فيته ستلوك الممتنتع هتو معيتار الرجتل العتادي وهتو ذات المعيتار المطبتق  إن_ 3
 .بيعلى الخطأ الايجا

 أنطالمتتا ، مقولتته أصتتبحت فتتي ذمتته التتتاريخ، ا  الامتنتتاع عتتدم والعتتدم لا يولتتد إلا عتتدم القتتول إن_ 6
 .وهذا لا يصدق عن الامتناع ،حدث ما أوضابط العدم هو استحالة ترتيب اثر 
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 أوبتالتزام قتانوني  ا  كان الامتنتاع مستبوق إذاالممتنع  مسؤوليةلا خلاف بين الفقهاء على تحقق _ 11
كان امتناعه مجردا غير مسبوق بالتزام ويعود  إذاالممتنع  مسؤوليةفي تحقق  اختلفوا أنهم إلا، ديإرا

الاتجتاه  يؤيتدوالباحتث ، لدى كل اتجتاه  الجماعية النزعة الفردي أو النزعةتبني  إلىسبب الاختلاف 
المجتمتع  أفترادين وذلك لاشتاعه روح التضتامن بت المسؤوليةالذي يرى قي الامتناع المجرد سببا لقيام 

في موقف سلبي قد يجعله  إلىفي الركون  الحريةن له تذرع الممتنع بأ أن أخرى جهةومن  جهةمن 
 .مساعدته امتناع غيره عن ضحية أخرىحاله 

 ،المدنية المسؤوليةعمدي ليست ذات جدوى في نطاق الغير بين الامتناع العمدي و  التفرقة إن_ 11
، الجزائيتتتة المستتتؤوليةكمتتتا فتتتي  ،ولتتتيس ردع الممتنتتتع، المضتتترور لان هتتتدفها جبتتتر الضتتترر بتعتتتويض

 .سبب انعدام القصد الجنائيالجزائية بالممتنع  مسؤوليةنفي  إلىي العمدي يؤدفالامتناع غير 

 أنالستكوت عتن الترد يمكتن  أنبخصوص امتنتاع الموجتب لته عتن الترد عتن الموجتب لاحظنتا _ 12
وحتالات ، ويض للموجتب بستبب إهمتال الموجتب لته عتن الترديعد قبتولا لانعقتاد العقتد علتى ستبيل التعت

   .هما السكوت الموصوف والملابس اعتبار السكوت قبولا  

هتتذا  أنيلاحتتظ ، متتن ختتلال البحتتث فتتي مستتؤولية الطبيتتب الممتنتتع عتتن التعاقتتد متتع المتتريض _ 13
م الطبيتتتب بتقتتتدي بتتتإلزامتقضتتتي  أو ،الموضتتتوع قتتتد ختتتلا متتتن وجتتتود نصتتتوص تشتتتريعيه تتتتنظم أحكامتتته

 .فيها ا  وما تزال قواعدها فقهية مختلف، المساعدة والعلاج للمريض
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  :  التوصيات

من المواضيع الفقهية الجدلية البحتة التي لم تنل السلبي في المسؤولية المدنية  الخطأيعد موضوع 
ن تنظيم أحكام مسؤولية محظها من التشريع والتنظيم، كما أن غالبية التشريعات تكاد تخلو 

 :بالاتي فإنني أوصي  لذا تنع،المم

 كل" من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي تنص على أن( 176)تعديل نص المادة  -1

، والتي تستثني عدم الفعل أي الامتناع من "من ارتكب فعلا سبب ضرر للغير يلزم بالتعويض
بهذا التعديل يدخل ، و "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض" الخضوع لإحكامها، ليصبح النص 

 .الامتناع أو الخطأ السلبي في مفهوم الإضرار ويتساوى بالخطأ الايجابي

استحداث نصوص قانونية، في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تجرم الامتناع، لكي يتسنى  -2
لزامو مسائلة الممتنع جزائيا ،  نزال عقاب عليه في حالة امتناعه، وهذ، تجاه الآخرين بعمل ها  ا وا 

 ".ن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصبأ" يحقق قاعدة الشرعية القاضية
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أولا 

 القران الكريم

 كتب الحديث النبوي الشريف 

 صحيح البخاري : البخاري 

 كتب الفقه الإسلامي: ثانياً 

 .هت1327لمنار، دار ا: القاهرة. 3ط. 5، ج المغني: ابن قدامة، محمد عبد الله

دراسة  .وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامينظرية الضمان : وهبة، الزحيلي
 .1671.دار الفكر: دمشق. 1ط.مقارنة

الفعل الضار والضمان فيه، دراسة وصيارة قانونية مؤصلة على نصوص : الزرقا، مصطفى أحمد
دار القلتم للطباعتتة : دمشتق. 1ط.انون المـدني الأردنــيالشـريعة الإسـلامية وفقههــا انطلاقـا مــن القـ

  .1634. والنشر والتوزيع

ــــب الشــــرائع :أبتتتتي بكتتتتر بتتتتن مستتتتعودعتتتتلاء التتتتدين  الإمتتتتامالكاستتتتاني،  ــــي ترتي ــــدائع الصــــنائع ف  .ب
 .1674.دار الكتاب العربي: بيروت.2ط.2ج

 .الإسلام عقيدا وشريعة: الإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت

. دار التتتراث: الكويتتت.1ط. نظريــة الضــمان فــي الفقــه الإســلامي العــام: فتتوزي  محمتتد، فتتيض الله 
1633. 

 ،1663منشأة المعارف بالإسكندرية،  .أصول الفقه الإسلامي: سراج، محمد
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 شروحات مجلة الأحكام العدلية 

 .1663.دار العلم للجميع: بيروت.  3ط.شرح المجلة: سليم رستم، باز

 القوانين : ثالثاً 

متتتن العتتتدد ( 2)نشتتتر هتتتذا القتتتانون فتتتي الصتتتفحة .  1672لستتتنة ( 43)ون المتتتدني الأردنتتتي رقتتتمالقتتتان
  .1/3/1672في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ( 2245)

ه 1327رمضان سنة  6صدر بقصر القبة في . 1643لسنة ( 131)القانون المدني المصري رقم 
 (.1643يوليو سنة  12)

 .م1314آذار سنة  21في  صدر، القانون المدني الفرنسي

 .م2111لسنة ( 4)قانون البينات الفلسطيني رقم 

صتتتتدرت عتتتتن مجلتتتتس شتتتتورى الدولتتتتة العثمانيتتتتة ورستتتتمت بمرستتتتوم الستتتتلطان  .العدليتتتتة الأحكتتتتاممجلتتتتة 
م وتوطتتد نفاذهتا فتتي عتتام 1326ه الموافتق 1232العثمتاني عبتتد العزيتز بتتن محمتود الثتتاني فتي عتتام 

 .م1372ه الموافق 1263

 .1644لسنة( 32) لمخالفات المدنية رقمقانون ا

 .2113.ديوان الفتوى والتشريع . المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني

 مشاريع القوانين 

 .مشروع القانون المدني الفلسطيني
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 المراجع : رابعاً 

 : الكتب القانونية

فـــي التشـــريع المصـــري والقـــانون  مســـؤولية الأطبـــاء والجـــراحين المدنيـــة: الأبراشتتتي، حستتتن زكتتتي
 .دار النشر للجامعات المصرية: ، القاهرةالمقارن

منشتتتأة المعتتتارف، : ، الإستتتكندرية1، ط التعليـــق علـــى نصـــوص قـــانون الإثبـــات: أبتتتو الوفتتتا، أحمتتتد
1673. 

 . 1677منشأة المعارف، : ، الإسكندرية12، ط المرافعات المدنية والتجارية: أبو الوفا، أحمد

 .1665. 2ط . مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزام: ، حاسم الدين كاملالأهاواني

. عتالم الكتتب: ، القتاهرة1، جموسـوعة القضـاء فـي المسـؤولية المدنيـة: جمعة، عبد المعتين لطفتي
1676. 

، 1، ط شــرح قــانون العقوبــات القســم العــام: الحتتديثي، فختتري عبتتد التترزاق، والزعبتتي، خالتتد حميتتدي
 .2116لثقافة، دار ا: عمان

دار النهضة العربية، : ، القاهرة2، ط شرح قانون العقوبات القسم العام: حسني، محمود نجيب
1636. 

دار : ، بدون طبعة، عمانشرح قانون العقوبات القسم العام: الحلبي، محمد علي السالم عيّاد
 .1667. الثقافة للنشر والتوزيع

 .1635. عتباره مصدراً للالتزامالعمل رير المشروع با: حمزة، محمود جلال

ــه الفرنســي : حنتتا، منيتتر ريتتاض ــي ضــوء القضــاء والفق ــاء والجــراحين ف ــة للأطب المســؤولية المدني
 .2113، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، ط والمصري
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ــة والجنائيــة فــي المجتمــع الاشــتراكي :الخليلتتي، حبيتتب إبتتراهيم ــع المدني القتتاهرة، . مســؤولية الممتن
 .1627. ة العالميةالمطبع

. 1ط . الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال الحق. الدريني، فتحي
 .1627. مطبعة جامعة دمشق: دمشق

. المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء: الديناصوري، عز الدين، الشواربي، عبد الحميد
 .الحديثة للطباعة: القاهرة

(. الخطأ) 2ج . المبسوط في شرح القانون المدني: ي، والرحو، محمد سعيدالذنون، حسن عل
 .2112. دار وائل للنشر: عمان. 1ط

الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرا للشـيء المبيـع، دراسـة مقارنـة بـين القـانون : سعد، حمدي أحمد
ي للإصتتتدارات ، بتتتدون طبعتتتة، القتتتاهرة، المكتتتتب الفنتتتالمـــدني المصـــري والفرنســـي والفقـــه الإســـلامي

 .1666القانونية، 

 . 2111.دار الثقافة: عمان. 1ط . شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات: السعيد، كامل

، عمان ، دار الثقافة للنشر 1،ط مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني: سلطان، أنور 
 .2115والتوزيع، سنة 

دار إحيتتتاء التتتتراث : ، بيتتتروت1، ج نون المـــدنيالوســـيط فـــي شـــرح القـــا: الستتتنهوري، عبتتتد التتترزاق
 .العربي

بين القانون ( دراسة مقارنة)ركن الخطأ في المسؤولية المدنية : الشامي، محمد حسين علي
 .1666. دار النهضة العربية: القاهرة. 1ط . المدني المصري واليمني والفقه الإسلامي

 .المسؤولية التقصيرية للأطباء: شمس، محمود زكي
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دار : القاهرة .2ط.المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية: مر، حسين، عامر عبد الرحيمعا
 .1676.المعارف

 .1666دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، عمان1، ط جريمة الامتناع: عبد، مزهر جعفر

. شرح أحكام قانون المالكين والمستأجرين في ضوء قضـاء محكمـة التمييـز. العبيدي، علي هتادي
 .2115. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الإصدار الأول. 1ط

: الفكهاني، حسن، جميعي، عبد الباسط، حسني، عبد المنعم، مدكور، محمد سلام، حتحوت، عتادل
. إصتتتدار التتتدار العربيتتتة للموستتتوعات: القتتتاهرة. 4ج . الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي

2111. 

نطاق المسؤولية التقصـيرية دراسـة تحليليـة فـي ضـوء الفقـه وقضـاء الخطأ في : فوده، عبد الحكم
 .1662.دار الفكر الجامعي : الإسكندرية.النقض

 .1627دار النهضة العربية، : ، القاهرةأصول الالتزامات في القانون المدني: القاضي، مختار

ثقافة للنشر دار ال: عمان. 1ط . شرح قانون العقوبات القسم العام: المجالي، نظام توفيق
 .1663. والتوزيع

 .2112. عمان. شرح القانون المدني الفعل الضار المسؤولية التقصيرية: مدغمش، جمال

. المطبعتتة العالميتتة: القتتاهرة. 2ج . شــرح القــانون المــدني الجديــد الالتزامــات. مرستتي، محمتتد كامتتل
1665 . 

 .1671 .المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية: مرقس، سليمان

الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني فــي الالتزامــات فــي الفعــل الضــار والمســؤولية : متترقس، ستتليمان
 .1662.بدون دار نشر: ، القاهرة5، ط1، ج المدنية
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 .2111. دار الثقافة: عمان. النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام: منصور، أمجد محمد

دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، عمان1، ط م العامقانون العقوبات القس: نجم، محمد صبحي
2111  . 

دار : ، بيتتروت3، ط النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة عــن الفعــل الشخصــي: النقيتتب، عتتاطف
 .1634منشورات عويدات، 

 : الرسائل الجامعية

، قارنــةالخطــأ الطبــي فــي القــانون المــدني الأردنــي، دراســة م: ارتيمتتة، وجتتدان ستتليمان عبتتد التترحمن
 .1664رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى الجامعة الأردنية، 

دراسـة مقارنـة بـين النظـام الأنجلوسكسـوني ، الخطأ في المسـؤولية المدنيـة: حرح، زهير بن زكريتا
 ،1666، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، والنظام اللاتيني

عـن الفعـل الضـار فــي القـانون المـدني الأردنــي عناصـر المســؤولية : حليلتو، مصتطفى عبتد القتادر
 ،1661الجامعة الأردنية، : ، رسالة ماجستير غير منشورة، عمانوالجزائري

بــين القــانون ( دراســة مقارنــة)ركــن الخطــأ فــي المســؤولية المدنيــة : الشتتامي، محمتتد حستتين علتتي
 ،1666ربية، دار النهضة الع: ، القاهرة1، ط المدني المصري واليمني والفقه الإسلامي

، رستالة دكتتوراه غيتر منشتورة، مقدمتة الأخْطاء الطبيّـة بـين الشـريعة والقـانون: عصام منير،عابدين
 .2115إلى معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدّول العربية، 

 ، دراستة مقارنتة، رستالة ماجستتيرالمسؤولية التقصيرية لعديم التمييـز: عسقلان، فضل ماهر محمد
 . 21، ص 2113جامعة النجاح الوطنية، -غير منشورة، نابلس
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Abstract 
 

         In this study, I examined the negative tort in the civil liability, and 

explained through it whether this tort or abstention is considered to be as a 

cause of civil liability as well as in the positive tort, or that the tort or 

abstention is not considered in the law and jurisprudence.  For this reason, I 

outlined the study into two chapters: the first is specified to study the 

general rules in the negative tort and involves two issues: the first offered it 

to define the negative tort, and distinguish it from the positive tort, and 

demonstrating the fundamental basis of the distinction between them. Also, 

I explained the extent of submission to the general rules in the tort by 

indicating the position of jurisprudence and judiciary.  In the second part, I  

examined the nature of the negative tort through the statement of the 

position of  jurisprudence which sees this tort as a state of  no effect, and is 

based on the philosophical and legal foundations, and the statement of the 

position of the other side of jurisprudence which sees the abstention as a 

case of an effect based on the philosophical and legal foundations as well. 

       The second chapter is dedicated to study images of negative tort and its 

applications through two issues. I explained in the first issue images of 

abstention in terms of being a mere abstention or failure of an 

unprecedented commitment and stated the position of jurists and law to 
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establish liability on them .The second topic dealt with the most prominent 

applications of the negative tort which includes refraining from physical 

and legal work, and refraining  from contracting  and helps others.                                            

         At the end, I put a conclusion which recorded the most important 

findings and observations that drove me to it, and revealed by research to 

address the subject in all its aspects. 

 

 

 


